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:الباب الأوّل 

الإنتعاش الإقتصادي بین الأزمة العالمیّة والتّحدیات الھیكلیّة الدّاخلیّة

تسجیل عدد من على درب الإنتقال الدّیمقراطي من خلال قطعت تونس أشواطا متقدّمة 

امة التي طبعت المشھد السیاسي الوطني لعلّ من أبرزھا المصادقة على الدستور المكاسب الھ

حراز تقدم ملموس على مستوى إللجمھوریة التونسیة وعلى القانون الانتخابي فضلا عن الجدید

الجوانب الترتیبیة للھیأة العلیا المستقلة للانتخابات وانتخاب أعضاء ھیأة مراقبة دستوریة 

.الحقیقة والكرامةالقوانین وھیأة

تثمین ھذه المكاسب وإنجاح المرحلة الإنتقالیّة شدید التأثر بالعوامل الخارجیّة ویبقى 

والدّاخلیّة والتّحدیّات الھیكلیّة التي كان لھا انعكاسات غیر ملائمة على الأوضاع الاقتصادیة 

اض الاستثمار والاجتماعیة في البلاد برزت بالخصوص من خلال تراجع نسبة النمو وانخف

.اخلیةعلى التوازنات المالیة والدّ اتواشتداد الضغوط

ة التي شھدتھا الثّلاث سنوات الأخیرة اخلیة والخارجیّ رفیة الدّ ى جانب التطورات الظّ فإل 

التّقلبّات السیّاسیّة والأمنیّة واحتدادوالتي تمثلت بالأساس في تقلب الوضع الاقتصادي العالمي 

كانت سیاسیة سواء لأوسط وشمال إفریقیا علاوة على تتالي الأزمات الداخلیةفي منطقة الشرق ا

أو اقتصادیة أو اجتماعیة، أكّد الوضع الحالي عمق الإشكالیات التّنمویّة التي تعرفھا البلاد 

والحاجّة الملحّة إلى معالجة مختلف الإخلالات الھیكلیّة القائمة من أجل تصحیح الخیارات 

.الاقتصادي والاجتماعيوتحقیق النّماء

شاط تسجیل بوادر إنتعاشة للنّ مو تمّ بعد التراجع الحاد لنسب النّ ھذه التّطوّرات ووفي ظلّ 

ل على مستوى تجلتّ من خلال التحسّن المسجّ ، 2014خلال الأشھر الأولى من سنة الاقتصادي

احي في حین اع السیّ رات الظرفیة وخاصة تلك المتعلقة بإنتاج الفسفاط والقطعدد من المؤشّ 

فاقم ى التّ ة حیث أدّ وازنات المالیة الداخلیة والخارجیّ المسلطّة على التّ اتتواصلت الضغوط
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ت الذي تزامن مع تراجع الصادرات صاعدي للوارداالمستمر للعجز التجاري بسبب المنحى التّ 

طة على تواصلت الضغوط المسلكما  .العملةحتیاطيانخفاضاولى توسع العجز الجاري إ

ة في حین سجّل مؤشر الأسعار طور المسجل على مستوى الموارد الجبائیّ میزانیة الدولة رغم التّ 

.عند الاستھلاك تراجعا نسبیا

عدد وتقلصّ تراجع نسبة البطالة على المستوى الوطني وعرفت الأشھر الأخیرة أیضا 

الاجتماعي تجسیما للبنود ستئناف الأشغال المتعلقّة بالحوار إعتصامات مع ضرابات والإالإ

.المضمنة في العقد الاجتماعي

مخاطر الإنكماش المالي-این المؤشّرات الإقتصادیّة ـتب: الوضع العالمي  .1

وتفاوتھابضعف نسب النمو إجمالا 2014سنة  ةاتسم الوضع الاقتصادي العالمي في بدای

ني من السنة الفارطة مع تسجیل النصف الثاخلالالانتعاشة الاقتصادیة المسجلة مقارنة مع 

.تطورات متفاوتة لنسب التضخم والبطالة وارتفاع أسعار المحروقات

 ّمع تباین المؤشّرات قتصادي العالميمو الإنسبي للنّ طفیف ون تحس:

رفیة المتعلقة بالإنتاجرات الظّ لمؤشّ ل تحسّنا نسبیّا2014لاثیة الأولى من سنة الثّ شھدت 

، شریكنا الرئیسيمنطقة الأوروي نسب النمو الاقتصادي في كل من ف تباینالعالمي مع 

2.3%(الولایات المتحدة الأمریكیة وفي )2013بنفس الثلاثیة من سنة مقارنة 0.9%(

).2013مقارنة بنفس الثلاثیة من سنة 

، خطر الإنكماش الماليتواجھالتي منطقة الأورو مو في نسبة النّ الإشارة وأنّ وتجدر

لاثي بالمقارنة مع الثّ %0.2، تطورا طفیفا بـ2014خلال الثلاثیة الأولى من سنة سجلت،

ناعيــــــــّ اج الصــــتراجع الإنتبسبب خاصّة كانت منتظرة %0.4مقابل 2013ابع لسنة الرّ 

)-0.3%(.
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في مو القاطرة الوحیدة لمنطقة الأورو بتسجیلھا نسبة نتقریبا ل ألمانیا تمثّ ھذا وقد أصبحت 

الإستراتیجي لفرنسا شریكنا %0مقابل ،2013ابع لسنة لاثي الرّ مقارنة بالثّ %0.8حدود

)%0.1-(منطقة الأورو على غرار إیطالیا  في لعدید البلدان الأخرىسلبيّ ونموّ ل الأوّ 

.)%1.4-(وھولندا )%0.4-(وفنلندا )%0.7-(والبرتغال 

 ّالمیّا ع رات متفاوتة لمعدلات البطالةتطو:

لى أدنى مستوى تم تسجیلھ منذ إانخفضت نسبة البطالة في الولایات المتحدة الأمریكیة 

معدلات إستقرّتفیما )خلال شھر مارس6.7%في شھر أفریل مقابل 6.3%(ست سنوات 

.خلال شھر أفریل11.8%مستویات قیاسیة بلغت في ورو البطالة في منطقة الأ

 ستوى الدّولي على المالتضخّمتباین نسب:

%حوالي الولایات المتحدة الأمریكیةبضخم بلغت نسبة التّ  خلال شھر أفریل مقابل 2

كود رّ الورو فلا تزال المخاوف قائمة بشأن أمّا في منطقة الأ.في شھر مارس%1.6

%ر الأسعار حیث بلغت نسبة تطوّ ،ضخمالتّ ومخاطر والماليالإقتصادي خلال شھر 0.7

%حوالي وروبي والمقدر بـلھدف الذي ضبطھ البنك المركزي الأتوى دون اأفریل وھو مس 2.

رتفاع إواد الأساسیة ووتراجع أسعار تورید المالأجورطور بالأساس بضعف كلفة تّ فسّر ھذا الوی

.مقارنة بالعملات الأخرىوروسعر صرف الأ

 في مستوى مرتفع أسعار المحروقاتبقاء:

دولار خلال شھر أفریل أي بزیادة شھریة تقدر 108.3دود لى حإارتفع معدل البرمیل 

والشرق الأوسط وكرانیا أوسیا وطورات الجیوستراتیجیة في رنتیجة تواصل التّ  0.4 %بنسبة 

وقد بلغ.الطلبإرتفاعرة فضلا عن نتاج في عدد من البلدان المصدّ وتذبذب الإوشمال إفریقیا 

.الفارطجواندولار خلال شھر115معدّل أسعار النفط 
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:بدایة إنتعاشة طفیفة مع تواصل الضغوطات -الوضع على المستوى الدّاخلي  .3

بتسجیل بدایة نة الحالیةتسم الظرف الاقتصادي الوطني خلال الفترة الأولى من السّ إ

ویرجع ھذا التطور .غم من صعوبة الوضع الاقتصادي العالمينتعاشة النشاط الاقتصادي بالرّ إ

قتصادي في قطاعات المناجم والصناعات سترجاع التدریجي للنشاط الإالإإلىبالأساس 

كانیكیة مثل الصناعات المیأخرىالكیمیائیة والسیاحة في حین تم تسجیل تباطؤ في قطاعات 

.والكھربائیة والمحروقات

نیة الدولة وفي المقابل تشیر المعطیات المتوفرة إلى تواصل الضغوط المسلطة على میزا

.طور المطرد للوارداتلتّ بالخصوص للّ تفاقم العجز التجاري نتیجة ظزان المدفوعات في ومی

 ّاتج المحلّي الإجمالي نمو الن:

%ي الإجمالي بنسبة اتج المحلّ تطوّر النّ حالیّا، تائج الأولیة المتوفرة تبرز النّ  بالأسعار 2.2

أي بنفس النّسق المسجّل نوي السّ نزلاق بحساب الإ2014القارة خلال الثلاثي الأول من سنة 

.خلال نفس الفترة من السّنة الفارطة

بنسبة ، وبحساب التغیرات الثلاثیةالناتج خلال الثلاثي الأول من السنة الحالیة كما تحسّن

%0.6.

إلى إرتفاع القیمة المضافة في قطاع بالأساس، حسب التّقدیرات الأوّلیّة، ویرجع ھذا النّمو 

الخدمات غیر المسوّقة في حین إنخفض النّمو في قطاع المواد الكمیائیّة وفي المناجم وقطاع

قطاع الصّناعات المیكانیكیّة والكھربائیّة وخاصّة في قطاع الصّناعات الغذائیّة بسبب التّقلصّ 

.الھام في إنتاج زیت الزیتون

بالنسبة  2.8%تحقیق نسبة نمو بـیّةفرضمراجعةتائج فإنّ وعلى أساس مختلف ھذه النّ 

بقى واقعیة وتستوجب في نفس الوقت الیقظة ت )مقدّرة سابقا%4مقارنة بـ (2014لكامل سنة 

.وتظافر الجھود لتأكید الإنتعاشة وتجاوز الإشكالیات المطروحة في بعض القطاعاتوالحذر 
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 ستثمارالإتباطؤ نسق:

ل المؤشرات المتعلقة الأولى من ھذه السنة بتطورات غیر ملائمة لجالفترةسمت تّ إ

:خلالبالاستثمار وھو ما یتجلى من 

ولى أشھر الأالخمسة خلال  1.5%واردات مواد التجھیز الذي بلغ تباطؤ نسق تطور -

%زیادة بلغتمقابل  .2013خلال نفس الفترة من سنة 7.3

%انخفاض استھلاك الكھرباء من الضغطین المتوسط والعالي بنسبة - خلال الثلاثي 0.4

.الأول

من السنة الأربعة أشھر الأولىالاستثمارات المباشرة للدولة خلال شبھ إستقرار لحجم -

.م د271.8م د مقابل 269.1الجاریة لتبلغ 

 2014إلى موفّى ماي %29.3)-(انخفاض نوایا الاستثمار في القطاع الصناعي بنسبة

ذا لم یتم إ%3(+)ه النسبة تصبح علما وأنّ ھذ.مقارنة بنفس الفترة من السّنة الفارطة

عث وحدة لمكونات السیارات ب( 2013ئیتین تمّتا بدایة سنة إستثناإعتبار عملیتي إستثمار

د في .م400نطلاق في انتاج الاسمنت بمبلغ وأیضا الإ2013د في جانفي .م 150بمبلغ 

.)2013أفریل 

موفى أفریل لیبلغ لىإ 14.9 %بنسبة  ستثمارات الخارجیةانخفاض حجم الإ

.د خلال نفس الفترة من السنة الماضیة.م508.2د مقابل .م432.5

الأربعة أشھرخلال 11%اخلیة بنسبة سمنت في السوق الدّ مبیعات الإترتطوّ وبالمقابل 

.خلال نفس الفترة من السنة الماضیة1.8%مقابل ھذه السنة من ىلالأوّ 

إلى موفّى %2.6ات الممنوحة للإقتصاد بنسبة تطوّر طفیف للمساعدتمّ تسجیلكما 

.خلال نفس الفترة من السّنة الماضیة%2.5مقابل  2014أفریل 
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 ّشغیلتواصل التحسّن النسبي للمؤشّرات الخاصّة بالت:

تسمت الفترة الماضیة بتحسن المؤشرات ذات العلاقة بتطور سوق الشغل وھو ما یتجلى إ

خلال الثلاثیة الثانیة من %17.6سبة البطالة والتي تقلصت من من خلال التراجع المستمر لن

في %  15.2وإلى 2013خلال الثلاثیة الأولى من سنة %15.9إلى حدود  2012سنة 

.2014موفى الثلاثیة الأولى من سنة 

%31.4التي بلغت العلیا بطالة حاملي الشھادات بالخصوص نسبة التّحسّنوقد شمل 

نفس الفترة من السّنة الفارطة خلال %33.2مقابل 2014ول من سنة الثلاثي الأخلال

.2013خلال الثلاثي الرابع من سنة 31,9و

خلال الخمسة أشھر الأولى من السنة الحالیّة تطوّرات  عيالمناخ الإجتماشھدوبالمقابل 

2013بنفس الفترة من سنة مقارنة %4غیر ملائمة حیث إرتفع عدد الإضرابات بنسبة 

لي وكذلك الشأن بالنسبة للمشاركة في الإضرابات وعدد الأیام الضائعة والتي إرتفعت على التّوا

.خلال نفس الفترة%36و8بقرابة

 وتواصل تدھور العجز التّجاري التجارة الخارجیة:

إنخفاضا الأولى من السنة الحالیة الخمسةشھدت المبادلات التجاریة خلال الأشھر 

بنسبة  للواردات إرتفاعرافقھ)قبل سنة%6.6مقابل (صادرات نسق تطّور الل 2 %بحوالي 

%مقابل 4.3% خلال نفس الفترة من السنة الماضیة، كما تراجعت نسبة التغطیة بـ 6.5

%ة لتدرك نقاط مائویّ 6,4 .ملیار دینار4,5وتدھور بالتالي العجز التجاري لیناھز .67.1

من %4.5العجز الجاري ات الجاریة الأخرى، بلغ مات والعملیّ وبإعتبار مبادلات الخد

ویستوجب مستوى یبعث على الإنشغالوھو 2014أشھر الأولى من سنة الخمسةخلال الناتج

تكثیف الجھود للحد من تفاقم العجز التّجاري من خلال ترشید تورید بعض المواد والعمل على 

.ج وتصدیر الفسفاط لسالف مستواهدفع التّصدیر وخاصّة إسترجاع نسق إنتا
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 في مستویات مرتفعة عند الإستھلاك الأسعـاربقاء:

%ستھلاك العائلي بمعدلرتفع مؤشر أسعار الإإ مقابل 2014ايــملى موفى إ5.4

ولازالت ھذه الزیادة تفسّر بالخصوص بارتفاع .خلال نفس الفترة من السنة الماضیة6.3%

.أشھر الأولى من السنة الجاریةالخمسةخلال 7%ائیة بنسبة مؤشر أسعار المواد الغذ

تسجیل زیادة في معلوم الكھرباء والغاز خلال شھر ماي أنّھ تمّ إلىشارة ھذا وتجدر الإ

الزیادة المرتقبة في تعریفة النقل العمومي وبعض المواد الغذائیة الأساسیة إلىإضافةالفارط

رتفاع إعنھا والتي سیترتب عنھا حتما الإعلانلتي تمّ بعد المدعـمة خلال الفترة القادمة وا

.خلال الفترة القادمةالخاص بالأسعار ر للمؤشّ إضافي

 الصّرف أسعـارتذبذب:

خاصّة مقارنة  2014سنة خلال بدایة نسبیّا حسّنا تصرف الدّینار سعر مقابل سجّل 

:ما ھو مبیّن أسفلھ ك 2013بعد الإنخفاض الذي شھده سنة بالدولار الأمریكي 

2012

  )سنة كاملة(

2013

  )سنة كاملة(

2014

أشھر 06(

)الأولى

2014

معدّل شھر (

جوان

معدّل سعر الدّولار 

1,5621,632131,6659,1الأمریكي

2,0082,1592,2122,260معدّل سعر الأورو

19,49315,56215,71016,191معدّل سعر الیـــان الیاباني

علما وأنّ .أنّ ھذه الأرقام عرفت تغییرات ھامّة بدایة شھر جوان كما ھو موضّح أعلاهإلاّ 

سبة بالنّ 2,300ولدّولار ل سبةبالنّ 1,682الجاريجویلیة03بتاریخ بلغ صرف الدّینار سعر 

.لأورول
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:الباب الثّـــاني 

المبادئ-اتالأولویّــ-الرّؤیة:والمسار التّنموي المیزانیّة التّكمیلیّة 

مرحلة جدیدة وحاسمة في تاریخھا المعاصر تصبو  2011جانفي  14منذ تونس دخلت

من خلالھا إلى تأسیس نظام دیمقراطي سلیم وبناء مشروع مجتمعي جدید یمكّنھا من تحقیق 

.النّماء والإزدھار الإقتصادي والإجتماعي

آفاقا رحبة للتّنمیة، فقد أبرز عمق ولئن تضمّن ھذا الوضع الجدید فرصا واعدة للتّطوّر و

الإشكالیّات التّنمویة الظرفیّة والھیكلیّة المطروحة والحاجة الأكیدة إلى معالجة الإخلالات القائمة 

بھدف إسترجاع عجلة الإنتاج وتحقیق الإنتعاش الإقتصادي بما یوفرّ الأرضیّة الملائمة للتّقدّم 

زیع العادل للثّروات الوطنیّة بین مختلف الفئات نحو درجات أرفع من النّمو وتحقیق التّو

.والجھات

وتھدف المیزانیّة التكمیلیّة في ھذا الإطار إلى المساھمة في تحقیق الانتعاش الاقتصادي 

وضع الإقتصاد الوطني على نھج یمكّن من والاسترجاع التدریجي للتوازنات العامة بما 

.إستراتیجي یجعل من تونس نقطة إشعاع ونمو

:ضبط الھدف الإستراتیجي –تشخیص الإشكالیات :الرّؤیـــة .1

إنطلاقا من إحكام تشخیص الواقع الإقتصادي والصعوبات الھیكلیّة التي تعرفھا البلاد 

المتوسّط على الأمد تمكّن من تحدید الأولویات والأھداف یتعیّن ضبط رؤیة إسترتیجیّة واضحة 

Economiesصادیّات الصاعدة والبعید بما یجعل تونس من ضمن الإقت émergentes.

:وتتمثّل أھم الإشكالیات المطروحة في تونس منذ سنوات بالأساس في ما یلي  
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 ھشاشة ھیكلة الإقتصاد:

یتّسم النّموذج الإقتصادي التّونسي بضعف الھیكلة وعدم القدرة على مواكبة التّحدّیات 

ث یبقى مستوى النّمو غیر كاف لإستیعاب المطروحة على مستوى التّنافسیّة والتّشغیل حی

التراكمات والطلبات الإضافیّة للشغل خاصّة من بین حاملي الشّھادات العلیا إضافة إلى عدم 

.قدرتھ على التأقلم مع التّغییرات الدّاخلیّة والخارجیّة

قطاعات كما یتمیّز ھذا النّموذج بضعف مساھمة الإنتاجیّة في النّمو بإعتبار إرتكازه على ال

.ذات القیمة المضافة المتواضعة والمشغّلة للید العاملة ضعیفة التّكوین

.وذلك إضافة إلى إستفحال ظاھرة التّجارة الموازیة والتّھریب

 ضعف مستوى الإستثمار الخاص:

تتمثّل أھم الإشكالیات المتعلقّة بالإستثمار في ضعف مستوى الإستثمار الخاص مقارنة 

شبیھة وذلك بالخصوص بسبب النّقائص والإشكالیات المتعلقّة بمناخ الأعمال بالإقتصادیات ال

وضعف التّنسیق المؤسّساتي وتعقّد الإجراءات الإداریّة والإشكالیات العقاریّة والطّابع المركزي 

.وتوسّع القطاع غیر المنظّمللإجراءات إضافة إلى ضعف أسس الحوكمة الرّشیدة

:وجود نموذج نمو یتمیز بـلى إوأدت ھذه الاشكالیات 

خاصّة لدى خریجي مرتفعةحیث بلغت البطالة مستویاتشغیلي ضعیفمحتوى ت

العالي، وبقي التشغیل المعضلة الأساسیّة المحوریّة رغم المجھودات المبذولة التّعلیم

.للتقلیص من حدّة ھذه الظاھرة

 حة المعالم ومركزیّة غیاب سیاسة تنمویّة جھویّة واضبالعلاقة معجھويتفاوت

الھیاكل الجھویّة القرار في المجالات الإقتصادیّة والسیّاسیّة وضعف التنسیق بین 

لى ارتفاع نسب الفقر وانخفاض مستویات المعیشة خاصة ممّا أدى إوتداخل الأدوار 

في الجھات الداخلیة
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نسق النشاط یتمثّل في إستعادة للمرحلة القادمة وبالتّالي فإن الھدف الإستراتیجي

ة الإنتاج ثمّ تسریع نسق النّمو لبلوغ أعلى عافي لآلوتحقیق التّ لسالف حیویتھالإقتصادي

في  إحداث نقلة نوعیّةبما یسھم في تثبیت الإقتصاد التّونسي كإقتصاد واعد وكذلك المستویات 

وغ مراتب والرقي بالوضع الإجتماعي وبلتمكّن من التّرفیع في مستویات العیشمسار التنمیة

:وذلك من خلال.متقدّمة من النّماء

خلال مزید دفع النّمو منوضع الإقتصاد التّونسي على طریق الإنتعاش الإقتصادي

عبر تكثیف الإستثمار وخاصّة الإستثمار الخاص مع التحكّم في التّوازنات المالیّة 

.الداخلیّة والخارجیّة

 ّمتطورة للإقتصاد تستھدف القطاعات یقوم على ھیكلةجدیدإعتماد نموذج نمو

وھو ما یستوجب .الواعدة وذات القیمة المضافة العالیة وترتكز على التجدید والإبتكار

دفع الإستثمارات المجدّدة والتطویر التكنولوجي ودعم أنظمة الجودة وتعصیر البنیة 

.الأساسیّة
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:الأولویات لتحقیق الإنتعاش الإقتصادي .2

:م القیام بالواجب الجبائي دع–1.2

أھمیة الجھود یمثل التھرب الضریبي مصدر نقص ملحوظ لموارد میزانیة الدولة رغم

وتطور الأداء الاقتصادي فضلا عن أثاره السلبیة على جبایةالمبذولة من قبل مصالح ال

.ستثمار الخاص وتنافسیة المؤسسات والعدالة الاجتماعیةالإ

سیتجھ العمل نحو اتخاذ جملة من الإصلاحات الھیكلیة تشمل الجبائي دعم القیام بالواجب ول

:مراجعة المنظومة الجبائیة وإقرار إجراءات مؤسساتیة مصاحبة تتعلق أساسا بـ

 إقرار إصلاح جبائي شامل على مستوى نسب وقاعدة الأداء ومنظومة الامتیازات في

على جمیع المستویات من أجل إطار تشاركي یجمع بین مختلف المتدخلین والشركاء

.إرساء مقاربة جبائیة أكثر عدالة وتعزیز مقومات الحوكمة الرشیدة والشفافیة

 على الكشوفات المتعلقة من قبل مصالح الجبایة الاطلاع التّكریس التّدریجي لإمكانیّة

مختلف مصادر الدخل والأنشطة بما فیھا المنضویة تحت بالحسابات البنكیة لتشخیص

مع  منع غسیل الأموالالدولي لمكافحة الإرھاب وئلة القانون المتعلق بدعم المجھودطا

.التقیّد بالضمانات القانونیّة لممارسة ھذا الإجراء من قبل مصالح الجبایة

الإدارة تكثیف مجال المراقبة الجبائیة لتشمل مختلف الأنشطة غیر المصرح بھا لدى

یات المادیة والبشریة والمالیة الضروریة للقیام بمھامھا وتمكین إدارة الجبایة من الإمكان

على أحسن وجھ وكذلك ایجاد مصالح مختصة تعنى بمقاومة التھرب الضریبي على 

.غرار ما ھو معمول بھ في عدید البلدان المتقدمة

 دعم الإطار التشریعي المتعلق بالحقوق والإجراءات الجبائیة عبر الرفع من درجة

الخلال بالقیام الیة والبدنیة وتطویر آلیات الاستبیان والاستقصاء حول العقوبات الم

وتمكین إدارة الجبایة من استغلال جمیع المعطیات المتوفرة مھا كان بالواجب الجبائي 

.مصدرھا
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:ھریبصدي للتجارة الموازیة ومقاومة ظاھرة التّ التّ –2.2

شكالیات الكبرى التي تواجھ  الاقتصاد أصبحت ظاھرة التجارة الموازیة والتھریب من الإ

الوطني وتطرح تحدیات جسیمة لمعالجتھا حاضرا ومستقبلا بالنظر إلى تداعیاتھا السلبیة 

والخطیرة على تنافسیة المؤسسة وموارد الدولة والمقدرة الشرائیة للمواطن وصحة المستھلك 

في تطبیق الخطة الوطنیة التي ولاحتواء ھذه الظاھرة سیتم الانطلاق .وتطور ھیاكل الاقتصاد

:تم إقرارھا في الغرض والتي تتمحور حول

فضاءاتالتوجھ نحو إدماج النشاط الموازي في الاقتصاد المنظم من خلال تخصیص

العشوائي لوقف توسع الظاھرة والحفاظ على مواطن الشغل وتحقیق الانتصابلاحتواء

ة على مناخ الأعمال عبر ملائمة النظام السلم الاجتماعیة وكذلك إضفاء المرونة اللازم

.الجبائي وتبسیط الإجراءات والتراتیب الإداریة وتیسیر النفاذ إلى التمویل وغیرھا

المحلات والمستودعات والمسالك المیدانیة والحدودیة من خلال مراقبةالمراقبةتكثیف

ة خاصة فیما یتعلق على مستوى المعابر والمسالك الحدودیالنظامیة وكذلك دعم المراقبة

بالمحروقات ومواد البناء والمواد الغذائیة مع تنشیط فرق المرافقبة المشتركة وتنسیق 

الضروریةالتجھیزاتالجھود بین مختلف المصالح الدیوانیة والأمنیة والعسكریة وتوفیر

للأعوان فضلا عن تكثیف التبادل المعلوماتي والاستخباراتي مع دولاللازمةوالحمایة

.الجوار

السیاساتالإقلیمي من خلال تنسیقالتعاونوتطویرالمغاربيالاقتصاديالاندماجدعم

الاستثمارات على السعریة والتشجیعالفوارقلتجاوزالجواربلدان مع الإقتصادیة

.واللوجستیةالتجاریةللأنشطةمناطقوإحداثبالمناطق الحدودیةخاصّةالمشتركة

والمروجة بالمسالك الموازیة من المنتوجات المھربةبمخاطروعیةوالتالإعلامتطویر

.للدولةالجبائیةالمواردالمستھلك و استنزافوسلامة بصحة حیث المساس

 الرفع من أداء المصالح العمومیة المتدخلة في قطاع التجارة الخارجیة خاصة من خلال

ریع المعمول بھا من أجل الرفع تحسین الحوكمة على مستوى إدارة الدیوانة وتطویر التشا

.من مردود المعالیم وتحسین أداء المراقبة الفنیة والصحیة والخدمات المسداة بصفة عامة
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:دفع النّمو والإستثمار–3.2

اتخاذ جملة من الإجراءات 2014یتطلبّ تحقیق النّسق المستھدف للنّمو خلال سنة 

لى جانب الإستثمار باعتباره الدّافع الأساسي والتّدابیر الخصوصیة التي ستتركز بالأساس ع

للنّمو خاصة بعدما أبرزت السیاسات الاقتصادیة الظرفیة المركزة على دفع الإستھلاك 

.محدودیتھا، بل أدّت الى إخلالات في التّوازنات تتطلبّ حتما التصحیح والمراجعة

لطاقة الإنتاجیّة في القطاعات إستعادة اومن النّاحیة العملیّة تتمثل التّدابیر المقترحة في

المعطلة أو التي تواجھ صعوبات والرّفع من القدرة التّنافسیّة ودفع الإستثمار العمومي والخاص 

:من خلال

جتماعيمواصلة تحسین الوضع الأمني والإ. 

تعزیز الجھود المبذولة لإسترجاع طاقة الإنتاج في الحوض المنجمي.

لیھ أعلاه من ظاھرة التّجارة الموازیة والإنتصاب التّقلیص كما تمّت الإشارة إ

.الفوضوي والتّصدي لظاھرة التّھریب

مواصلة تنفیذ برنامج تنشیط القطاع السیّاحي.

 إستحثاث نسق تنفیذ المشاریع العمومیة بالسّرعة والنّجاعة المطلوبتین مع تكثیف

.ارة المركزیّةالزّیارات المیدانیة والتّنسیق بین الھیاكل الجھویّة والإد

 تنشیط الإستثمار الخاص بتحسین الوضع الاجتماعي داخل المؤسّسة والتّشجیع على

الرّجوع إلى العمل ومواصلة الإصلاحات لتحسین مناخ الأعمال خاصة على المستوى 

.المؤسّساتي والتّشریعي

لواعدةتفعیل منظومة التّجدید والإبتكار من أجل إستحثاث الإستثمار في القطاعات ا.
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:التّحكم العاجل في التّوازنات الكبرى-1.2

:خلال الفترة الحالیّة في ما یلي الأولویات العاجلة للدّولةتتمثّل 

دریجي في التوازنات المالیة للإقتصاد حكم التّ التّ :على مستوى النّمو الإقتصادي

لوضع القائم الذي ستمراریة اإبنسق ملائم یراعي ضرورة استعادة نسق النمو ویجنب 

خلال السنتین %3الذي لم یتجاوز عتبة الـ بضعف وتیرة نمو الناتجیتمیز 

.الماضیتین

 ّالحد من تفاقم العجز الجاري الذي ل الھدف في یتمثّ فوعاتعلى مستوى میزان الد

اقرارھا للتحكم من خلال الإسراع في تنفیذ الإجراءات التي تم بلغ مستویات قیاسیة 

.واسترجاع حیویة القطاع السیاحيز التجاريفي العج

وبالتوازي ستتكثف الجھود لتعبئة أكثر ما یمكن من موارد التمویل الخارجي وبشروط 

معقولة بما یسمح بالحفاظ على مستوى ملائم من الاحتیاطي من العملة الأجنبیة تجنب 

.انزلاق سعر صرف الدینار

 ّعاجلة في مواصلة التحكم في مستوى التضخم ، تتمثل الأولویّة الضخمعلى مستوى الت

الذي یسجل بعض الانفراج وذلك من خلال العمل على دعم العرض خاصة بالنسبة 

للمواد الغذائیة الحساسة وتكوین المخزونات التعدیلیة وكذلك تكثیف عملیات المراقبة 

.الاقتصادیة ومقاومة ظاھرة التھریب

 التقلیــص من عجــز میزانیة الھدف العاجل في یتمثلةة العمومیّ المالیّ على مستوى

من الناتج وھو ما یتطلب إجراءات ھامة للتحكم في النفقات %6,8دون نسبة الدّولة

.ودعم الموارد

ابقة خاصة مقارنة بالسنوات السّ 2011منذ سنة تمیّزت المالیة العمومیة مع التذكیر بأن

:الیةبالخصائص التّ  2010سنة 
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رتفاع موارد الاقتراض إو%72إلى %83من ب الموارد الذاتیةانخفاض منا

.%28إلى %17من

الناتجة على سیاسة الانتدابات والمطلبیة وزن الأجور في ھیكلة المیزانیةارتفاع حجم و

مقارنة بسنة 2014إلى حدود سنة التأجیر العمومي في حجم %60زیادة بـ .المشطة

%53من حجم المیزانیّة الجملي و%37تتجاوزبحیث أصبحت كتلة الأجور 2010

.الموارد الذاتیّة للدّولةمن 

د .م2500إلى  2010في د .م550من (ارتفاع حجم الدعم و خاصة دعم الطاقة

.)2014مقدّرة لسنة

ناتجة عن عدم وضوح الرؤیا السیاسیة والاقتصادیة وتدھور تدھور وضعیة السیولة

مما ، 2013سنة  منخلال السداسي الثاني ھاذروتالوضعیّةذهت ھوبلغ.الوضع الأمني

.عنھ تأخیر المتعاملین في الإیفاء بالتزاماتھمنجرّ إ
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:الجاریةالإصلاحات الإقتصادیّة والمالیّةتسریع نسق –3.2

العاجل وفي إطار تنفیذ الإستراتیجیّة الوطنیّة  للتحكّم عتبارا لجسامة التحدیات المرتقبة، إ

، تتركّز في التّوازنات الكبرى ودفع النّمو وتھیئة الأرضیّة المناسبة للإنتعاشة الإقتصادیّة 

على مستوى تفاق بشأنھاالإالتي تمّ المجھودات حالیّا على تسریع نسق تنفیذ الإصلاحات الجاریّة 

منظومة الدّعم مع الجبایة والمالیّة العمومیّة والإصلاح البنكي والمالي وعقلنة التّصرّف في

فكیر المعمق في حواجزالتّ من خلال التّعجیل بضبط الرؤیة الإقتصادیّة والمالیّة المستقبلیّة

.ر رؤیة جدیدة لنموذج التنمیة وھیكلتھ القطاعیةمو وتصوّ النّ ومعقوقات

:إصلاح المنظومة الجبائیّة تنفیذ تسریع .1.3.2

إلى 2012الشروع فیھ منذ سنة الذي تمّ المنظومة الجبائیة یھدف مشروع إصلاح

تعصیر إدارة وإلى والعدالةالنجاعةمراجعة شاملة للنظام الجبائي لتبسیطھ وإكسائھ مزیدا من 

وذلك خاصة عبر تعزیز الثقة بین المطالب بالأداء ومصالح الجبایة وحملھ على الالتزام الجبایة 

تحسین نجاعة المنظومة الجبائیة وكذلك إلى التھرب الجبائي التصدي الىبواجبھ الجبائي و

.وتعصیر إدارة الجبایة

ھي بصدد إستكمال إجراءات مجالات لعملیة الإصلاح6ستّةتحدیدتمّ مع التذكیر بأنّھ

:التّشاور الوطني والجھوي في شأنھا 

إعادة النظر في نسب الضریبة وضبط قاعدتھا وصیغ تطبیقھا والامتیازات :الضرائب المباشرة.1

ئیة المتعلقة بھا،  الجبا

ضبط میدان وصیغ تطبیق مختلف الضرائب غیر المباشرة :الضرائب غیر المباشرة.2

والامتیازات الجبائیة المتعلقة بھا، 

تدعیم الموارد المالیة للجماعات المحلیّة،في اتجاه تبسیطھا وتحسین نجاعتھا :الجبایة المحلیة.3

وملاءمتھا مع مقتضیات الدّسنور الجدید

ودعم ضمانات التخلف عن القیام بالواجب الجبائي م قواعد المنافسة النزیھة والحد من دع.4

إضفاء مزید من الشفافیة على النظام الجبائي وتحدید وضبط إجراءات :المطالبین بالأداء

للتصدي للتھرّب الجبائي وتحسین عملیات المراقبة والاستخلاص واجراءات الاسترجاع،
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تطویر وملاءمة وسائل وطرق عمل إدارة الجبایة في اتجاه إدخال مزید :ة تعصیر إدارة الجبائی.5

من النجاعة على عملیات المراقبة والاستخلاص وتحسین الخدمات المسداة للمطالبین بالأداء، 

في اتجاه تخصیصھ قصرا لمستحقیھ وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن ظام التقدیري مراجعة النّ .6

.ظمةالدورة الاقتصادیة المن

الاستراتیجیة روع في تنفیذ الإصلاحات الھیكلیّة في القطاع البنكي وتطبیق الشّ .2.3.2

:المستقبلیة لتدخل الدولة في تمویل الاقتصاد الوطني

یعتمد برنامج إعادة ھیكلة البنوك العمومیة التونسیة على مخطط استراتیجي شامل لإعادة 

لى جانب التصرف المالي المجالات المؤسساتیة ھیكلة سیاسة الدولة في تمویل الإقتصاد لیغطي إ

.والعملیاتیة وذلك بھدف تدعیم الصلابة المالیة لھذه البنوك وتحسین طریقة حوكمتھا وتسییرھا

بنك الإسكان ( ةوفي ھذا الإتجاه تمّ الشروع في عملیة تدقیق شامل للبنوك العمومیة الثلاث

ولئن تمّ ).ي وثمان من الشركات المتفرعة عنھاوالشركة التونسیة للبنك والبنك الوطني الفلاح

تسلمّ أشغال التدقیق وتوصل مكاتب الدراسات إلى تقدیم السیناریوھات الممكنة لإعادة ھیكلة  كل 

من بنك الإسكان والشركة التونسیة للبنك فإن عملیة تدقیق البنك الوطني الفلاحي شھدت تأخیرا 

مع المجمع المعني الذي لم یف بتعھداتھ التعاقدیة نتیجة في الإنجاز على إثر فسخ العقد المبرم 

.الخلافات التي نشبت بین المكاتب المكونة لھ

ھذا وبالإعتماد على نتائج مھمات التدقیق الشامل للبنكین المشار إلیھما أعلاه، تمّ ضبط 

رة تمشي توجھات إستراتیجیة جدیدة لتدخل الدولة تنبني على خمسة ركائز أساسیة مترابطة وبلو

وقد حضیت ھذه الإستراتیجیة بموافقة .متكامل ومندمج لكافة الآلیات المكونة لكل ركیزة

.2014أفریل 18الحكومة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 

ستراتیجیة المستقبلیة لتدخل الدولة في تمویل الاقتصاد الوطني من خمسة ركائز وتتكوّن الإ

:أساسیة تتمثل في 
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قطب یتكوّن من بنوك ذات مساھمة عمومیة في صیغتھا الشمولیة بعد إعادة :1ة عددكیزالرّ 

ھیكلتھا في إطار شراكة مع القطاع الخاص،

قطب استخلاص الدیون البنكیة وإعادة ھیكلة المؤسسات التي تمر بصعوبات،  :2كیزة عددالرّ 

ع والأمانات بعد تدعیم دوره قطب تمویل عمومي یتكوّن من صندوق الودائ:3كیزة عددالرّ 

وتوسیع مجال تدخلھ،

قطب لتمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال دمج مختلف الآلیات :4كیزة عددالرّ 

وخلق تناغم بینھا  

.قطب للتمویل الصغیر في إطار تصوّر جدید للبنك التونسي للتضامن:5كیزة عددالرّ 

العمومیة من تطبیق بعض الأحكام المحمولة على ھذا وتم إصدار أمر یستثني البنوك

المؤسسات والمنشآت العمومیة في اتجاه منحھا أكثر مرونة في التصرف لدعم قدرتھا التنافسیة 

ویندرج ھذا الأمر في إطار مشروع شامل یھدف إلى تحسین حوكمة البنوك العمومیة لضمان 

.نجاعة ومردودیة نشاطھا

اتیجیة الإصلاح تأخذ بعین الإعتبار علاوة عن الجوانب وتجدر الإشارة إلى أن إستر

المذكورة أعلاه، مراجعة الإطار القانوني الذي تنشط فیھ البنوك على غرار القانون المتعلق 

بإنقاذ المؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادیة والنّظر في إمكانیات إحداث شركة للتصرف في 

كاھلھا وكذلك تدعیم قاعدتھا المالیة والمحیط المؤسساتي الدیون العالقة لدى البنوك والتي تثقل 

.المتعلق بنشاطھا

في إعادة ھیكلة مساھمات الدولة المباشرة وغیر المباشرة في الشروع في التفكیر كما تم

البنوك المشتركة إلى جانب استكمال توصیات الدراسة الإستراتیجیة لتطویر التمویل الصغیر 

ؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تقییم نموذج أعمال بنك تمویل ومراجعة نظام تمویل الم

المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشركات الإستثمار ذات رأس مال التنمیة الجھویة وتدخلات 

.أنظمة الضمان واتخاذ الإجراءات الكفیلة بتدعیمھا
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تعد من أبرز مسببات اختلال توازن المالیة 

ملیار  4.3إلى  2010في سنة 

.

 5,5حیث بلغ  2013الإشارة إلى أن حجم الدعم شھد تطورا غیر مسبوق في سنة 

من قیمة الدعم  % 68 لعلما وأن قطاع الطاقة قد مثّ 

ارتفعت المباشر للطاقة عم دّ الأن قیمة 

.2013ملیون دینارا سنة 

:وذلك خاصةھا وترشید

توجیھ الدعم نحو المستحقین الفعلیین والحرص على المحافظة على تماسك 

وقد انطلقت الأشغال لإعداد بنك معطیات بخصوص 

.نافسیة للمؤسساتالكفیلة بالمحافظة على القدرة التّ 

عم على قطاع دریجي للدّ فع التّ تخاذھا في ھذا الشأن نذكر الرّ 

.إنتاج الإسمنت بكونھ مستھلك ھام للطاقة وبمراجعة تسعیرة الكھرباء والغاز

48%

37%

15%

2010الدعم سنة 

المواد الأساسیة المحروقات النقل

____________________________________________________________________________
2014مشروع قانون المالیّة التّكمیلي لسنة 

:إصلاح منظومة الدّعم مواصلة ترشید و

تعد من أبرز مسببات اختلال توازن المالیة أصبحت منظومة الدعم ذكیر بأنّ 

ملیار دینار 1,5العمومیة حیث تطور حجم الدعم المباشر من 

.ملیار دینار 2,8 مسجلة بذلك زیادة بـ 2014

الإشارة إلى أن حجم الدعم شھد تطورا غیر مسبوق في سنة 

علما وأن قطاع الطاقة قد مثّ .متجاوزا بذلك نفقات التنمیة

أن قیمة و، 2010في %  37مقابل  2013المباشر الجملي سنة 

ملیون دینارا سنة  3.734إلى  2004ملیون دینارا سنة 

وترشیدم الشروع في إصلاح منظومة الدعم وعلى ھذا الأساس ت

توجیھ الدعم نحو المستحقین الفعلیین والحرص على المحافظة على تماسك 

وقد انطلقت الأشغال لإعداد بنك معطیات بخصوص .الفئة المتوسطة وقدرتھا الشرائیة

العائلات المستھدفة، 

الكفیلة بالمحافظة على القدرة التّ فكیر في الآلیات وبالشروع في التّ 

تخاذھا في ھذا الشأن نذكر الرّ إ ومن بین الإجراءات التي تمّ 

إنتاج الإسمنت بكونھ مستھلك ھام للطاقة وبمراجعة تسعیرة الكھرباء والغاز

26%

68%

6%

2013الدعم سنة 

المواد الأساسیة المحروقات النقل

58%

9%

2014سنة

المواد الأساسیة

____________________________________________________________________________

مواصلة ترشید و.3.3.2

ذكیر بأنّ یجدر التّ 

العمومیة حیث تطور حجم الدعم المباشر من 

2014دینارا منتظرة في 

الإشارة إلى أن حجم الدعم شھد تطورا غیر مسبوق في سنة  مع

متجاوزا بذلك نفقات التنمیة ملیار دینار

المباشر الجملي سنة 

ملیون دینارا سنة  203من 

وعلى ھذا الأساس ت

توجیھ الدعم نحو المستحقین الفعلیین والحرص على المحافظة على تماسك العمل على ب

الفئة المتوسطة وقدرتھا الشرائیة

العائلات المستھدفة، 

 ّوبالشروع في الت

ومن بین الإجراءات التي تمّ 

إنتاج الإسمنت بكونھ مستھلك ھام للطاقة وبمراجعة تسعیرة الكھرباء والغاز

33%

سنةالدعم 

المواد الأساسیة المحروقات النقل
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:ة في تونس تصّور رؤیة إقتصادیّة جدیدة وتطویر القطاعات الواعد.3.3.2

اھن كما تم التطرق إلیھ أعلاه من جھة ظر إلى الوضع الإجتماعي والإقتصادي الرّ بالنّ 

وإلى تقادم نموذج التنمیة المنتھج في تونس منذ أكثر من أربع عقود وغیاب مخطط خماسي 

للتنمیة خلال الثلاث السنوات المنقضیة المتسبب في عدم وضوح رؤیة اقتصادیة بات من 

إیجاد الحلول الھیكلیة والجذریة الكفیلة بالإستجابة إلى متطلبات الإصلاحات المتأكدة الضروري

.والقطع مع المناھج التي آلت إلى الوضع الإقتصادي والإجتماعي الحالي

اتجة لبیة النّ نوات الأخیرة على الانعكاسات السّ راسات المنجزة خلال السّ العدید من الدّ وتدلّ 

ب حتما ضرورة مو الاقتصادي تتطلّ ة للنّ لحالي وعلى وجود عوائق جوھریّ نمیة اعن نموذج التّ 

ة في نمیة وھیكلتھ القطاعیّ ر رؤیة جدیدة لنموذج التّ مو وتصوّ ق في حواجز النّ التفكیر المعمّ 

وصل إلى ضبط الأنشطة الاقتصادیة الواعدة التي تمكن من تحقیق نمو مرحلة موالیة بھدف التّ 

  . نيللإقتصاد الوطردمتطّ 

خلال السّداسي الثاني للسّنة الجاریة قتراح إنجاز دراسة معمّقة إتمّ ،وعلى أساس ما تقدم

وتمفصلھ )2030رؤیة استشرافیة للاقتصاد التونسي في أفق (لتصور رؤیة إقتصادیة جدیدة 

ة إقتصادیة شاملة ومندمجة وذلك مكن من ضبط أسس تنمیللتّ ةحول القطاعات الواعدة والأفقیّ 

.شاط الإقتصاديمختلف الأطراف المتدخلة والمعنیة بالنّ  مع وتوافقيّ تشاوريّ باع تمشيّ تّ إب

:ویھدف المشروع إلى تحقیق الغایات الأساسیة التالیة 

یھدف إلى بلورة رؤیة شاملة لنموذج التنمیة التونسي،ر استراتیجيتصوّ تقدیم -1

الأفقیة والقاعدیة مع التركیز على المقترحة حول القطاعاتة الوطنیةھیكلة الإستراتیجیّ -2

دورھا الھیكلي،

القادرة على تأمین دینامیكیة الإصلاحات الھیكلیة اللازمة لتحقیق تحدید القطاعات الواعدة-3

النمو الاقتصادي وضبط مخطط تنفیذ یكون مرافقا بالتقییم المالي لمختلف التصورات 

المقترحة،

ع والإصلاحات المؤسساتیة والھیكلیة سواء كانت مختلف المشاریستراتیجیة تنفیذإبلورة -4

.أفقیة أو عمودیة وكذلك آلیات تركیزھا
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:التّضامن والإندماج الإجتماعي –4.2

في إطار نظرة جدیدة للعمل الحالیّة فترةللصلاحات الاقتصادیة المرسومة الإندرج ت

وھي قیم ومبادئ مولیةوالشّ  جتماعيندماج الإضامن والإالتّ العدالة وقیمتقوم على نموي التّ 

تعكس طموحات الشعب التونسي بحیث یتعیّن أن یبقى الحفاظ على المكاسب المحقّقة وتدعیمھا 

.من أولویات الدّولة في إطار تنفیذ الرؤیة الإستراتیجیّة الحالیّة

شاركيھج التّ س النّ الذي جاء لیكرّ صلب مضمون العقد الاجتماعيوتندرج ھذه الخیارات 

صلة بالشأن العامة والقرارات المتّ الوطنیّ وجھات في رسم التّ ركاءوافق بین مختلف الشّ والتّ 

جتماعي الذي كافلي والإمو الإدماجي والاقتصاد التّ والذي من أبرز محاوره القضایا المتصلة بالنّ 

ات نمیة الجھویة وتثمین الكفاءودعم التّ خلق أكبر عدد من فرص العمل اللائّق للجنسین ب یسمح

.ة سواء كانت عامة أو خاصةالعلاقات الاجتماعیة داخل المؤسّسقي بمستوى والرّ 

ثقة الإلى استعادة مشروع قانون المالیة التكمیلي التي تھدفحكامل أطار تتنزّ وفي ھذا الإ

توزیع أعباء عملیة التصحیح وإعادة الاستقرار بین مختلف في الاقتصاد الوطني من خلال 

وذلك بھدف تجاوز صعوبات المرحلة التي تقتضي ن أجراء ورؤوس أموالالقوى الفاعلة م

الذي من دونھ یستحیل رفع التحدیات المطروحة وترسیخ قیمة العملحتما تضحیة مشتركة 

.حاضرا ومستقبلا

إصلاح من خلالولة على بلورتھا في الوقت الحاضر وتعتبر الإصلاحات التي تعمل الدّ 

جتماعیة یة العدالة الإخیر دلیل على وعي الحكومة بأھمّ عمالدّ منظومة الجبایة ومنظومة 

.على تحقیقھجمیعانمیة الجدید الذي نعملماسك بین أفراد المجتمع كوسیلة وھدف لمسار التّ والتّ 

مشاریع تسریع تنفیذ مخصصة لالالضّروریّةعتمادات الإعي لرصد السّ ل وازي یمثّ وبالتّ 

وسنّ أحكام جبائیّة خصوصیّة للحث على الإستثمار وبعث المشاریع الداخلیة نمیة في الجھاتالتّ 

فاوت التّ قلیص منائم على التّ إشارة ھامة لحرص الحكومة الدّ والتشغیل بمناطق التنمیة الجھویّة، 

میزات القدرات وتثمین التستند إلىة تكریس مقوّمات حقیقیة للتّنمیة الجھویّ وبین الجھات

.وفیر مقومات العیش الكریم لكل شرائح المجتمعجھة وتلكلّ التفاضلیة
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:في التعاطي مع الأزمة المعتمدةالمبادئ.3

وضع الإقتصاد التّونسي على طریق تقوم إستراتیجیّة العمل للمرحلة القادمة من أجل 

في مرحلة أولى والشروع بصفة موازیة في تطویر ھیكلة الإقتصاد من الإنتعاش الإقتصادي

:، على الضوابط التّالیةیستھدف القطاعات الواعدةوذج تنموي جدیدإعتماد نمخلال 

التي والتّصدي للتّجارة الموازیة ومقاومة ظاھرة التّھریب دعم القیام بالواجب الجبائي

تداعیات سلبیة لما لھا منأصبحت من الإشكالیات الكبرى التي تواجھ الاقتصاد الوطني 

ارد الدولة والمقدرة الشرائیة للمواطن وصحة وخطیرة على تنافسیة المؤسسة ومو

.المستھلك وتطور ھیاكل الاقتصاد

uneحلول جذریّة شاملة وھیكلیّة لأزمة المالیّة العمومیّةإیجاد  réponse globale

réponseوتلافي مواصلة سیاسة البحث عن التّوازن المالي الظرفي  financière

ترشید نفقات الدولة العجز من سنة إلى أخرى معلي وتفاقم التّوازن الھیكعلى حساب 

إلىأن لا یتحول ھذا الترشید دونبھدف الحد من العجز الھیكلي دعم الموارد الذاتیةو

.باعتبار الدور الموكول للاستثمار كقاطرة للنمو في الفترة القادمةسیاسة تقشفیة

مساندة الأسرن حیث التشغیل وم الأھمیّة التي یستحقّھا للجانب الإجتماعيكلّ إعطاء 

والحفاظ على المقدرة الشرائیّة والحفاظ على السّلم الإجتماعي مع ضرورة عدم تھمیش 

.المكاسب الإجتماعیّة  في ضل الأزمة والضغوطات الإقتصادیّة والمالیّة الحالیّة

لیّة والمتمثّل في الإتكال الكلّي على الما2011القطع مع التّمشي الغالب منذ سنة 

Relanceلتحقیق النمو دخل المباشر للدّولةالعمومیّة والتّ  Publique ،وجعل

.موللنّ الرئیسي الإستثمار ھو الدّافع 

یظلاّن الإطار المبدئي لضبط وتنفیذ كلّ الحوار التّشاركي والتّوافقالتأكید على أنّ 

وإیجاد قتصادي وضع الإقتصاد التّونسي على طریق الإنتعاش الإالخطط  الضروریّة ل

.لتونسجدید التنموي الالنموذج الحلول العاجلة للخروج من الأزمة ولتشخیص
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:الباب الثالث 

الإجراءات المقترحة:المیزانیّة التّكمیلیّة 

تشخیص الإشكالیات الھیكلیّة التي یعرفھا الإقتصاد التّونسي والتي تعاني منھا إنطلاقا من 

والمبادئ التي تمّ ضبطھا في إطار میّة، وأخذا بعین الإعتبار الأولویات منذ سنوات المالیّة العمو

التعافي لآلیّة الإنتاجتكریسوالرّؤیة الإسترتیجیّة لتحقیق الإنتعاشة الإقتصادیّة والمالیّة العاجلة 

،ودفع نسق النّمو والحفاظ بالتّوازي على التّوازنات المالیّة الكبرى

، وضبط التّوجّھات الكبرى الضّروریّةبلورة الإصلاحات الھیكلیّة روع في تنفیذ وتمّ الشّ 

والذي تندرج عدید الأحكام التي تمّ أخذھا بعین الإعتبار صلب قانون المالیّة التّكمیلي الحالي 

المضمّنة بمشروع الإصلاح الجبائي الذي إنطلق سنة جراءات الإتطبیق الواردة بھ في إطار 

و الحث على القیام بالواجب الجبائي الجبائیة والاجتماعیة بھدف تكریس العدالة2012

.وتكریس شفافیة العملیات المالیة إضافة إلى تبسیط النظام الجبائي وتعصیر الإدارة الجبائیة

من حیث 2014الخطوط العریضة لمیزانیة المحافظة علىالمشروعھذا كما تمّ في إطار 

المیزانیّة عجزوالتّحكّم في نسبةومزید ترشید الدّعم ورجرتفاع كتلة الأإمن الحدّ بالخصوص 

.والتّصدّي للتّجارة الموازیةمقاومة ظاھرة التّھریب وتدعیم الواجب الجبائي و

التّكمیلي ت الواردة بمشروع قانون المالیّة الإجراءات والمقترحاأغلبعلما وأنّ 

مختلف بین ق افوت كانت ثمرةوالإقتصادي الحوار الوطني بمناسبة وقع التّداول في شأنھاالحالي

إنصھار العدید من الإجراءات إضافة إلى .في الحوارالأطراف والمنظّمات والھیئات المشاركة

.الدّولیّةة مالیّ السات مؤسّ الإلتزام بتعھّدات الدّولة الإصلاحیّة مع الالمقترحة في إطار 
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:الواجب الجبائيتدعیم .1

مشروع الإصلاح الجبائي والذي یؤكّده الإجماع الوطني لوارد بإنطلاقا من التشخیص ا

أثاره وموارد میزانیة الدولة في ملحوظ النقص المستوى  علىالتھرب الضریبي على إنعكاسات 

والعدالة ستثمار الخاص وتنافسیة المؤسسات تطور الإعلى والأداء الاقتصادي لبیة على السّ 

،ةات المالیّ لیّ جتماعیة وشفافیة العمالجبائیة والإ

مراجعة عدید الأحكام والإجراءات الھادفة بالخصوص إلى تضمّن قانون المالیّة التّكمیلي 

التصدّي للتجارة الموازیة وحثّ وتجاه تخصیصھ قصرا لمستحقیھ في إالنظام التقدیري 

تكثیف معالأشخاص الذین یمارسون أنشطة غیر مصرّح بھا على تسویة وضعیتھم الجبائیة 

.لحصر الإخلالات وردعھادارة الإلدى وسائل التدّخل والمقاربة دعم نجاعة لیات المراقبة وعم

:ومن بین ھذه الأحكام نذكر بالخصوص 

 والمصالحة مع النظام التقدیري من خلال مراجعة التشجیع على القیام بالواجب الجبائي

:ت النظام الحقیقيلحثّھم للإنضواء تحالخاضعین للضریبة على أساس قاعدة تقدیریة 

 بالنسبة إلى الأشخاص الطبیعیین والمؤسسات الخاضعة للضریبة على الشركات بنسبة

تمكینھم من تسویة وضعیتھم الجبائیة بإیداع :وشركات الأشخاص%30أو 10%

من خطایا والإعفاء2014دیسمبر 31تصاریح تصحیحیة لتصاریحھم المودعة قبل 

لتصاریح التصحیحیة المودعة بھذا العنوان ومن المراقبة التأخیر المستوجبة على ا

الجبائیة بشأنھا وذلك شریطة أن لا یقل الترفیع في المداخیل أو الأرباح المصرح بھا 

.من التصاریح الأولیة المودعة%20بالنسبة إلى التصاریح التصحیحیة عن 

 والخاضعین  ةتجاریبالنسبة إلى الأشخاص الطبیعیین المحققین لأرباح صناعیة أو

للضریبة على الدخل حسب النظام التقدیري وأصحاب المھن غیر التجاریة الخاضعین 

علاوة على الانتفاع بأحكام المصالحة المذكورة :للضریبة حسب القاعدة التقدیریة 
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غیر التي حلّ محلھّا وأعلاه، تمكین المطالبین بالضریبة الذین یقومون بإیداع التصاریح 

، من الإعفاء من خطایا التأخیر المستوجبة على 2014دیسمبر 31قبل المودعة 

التصاریح المودعة بھذا العنوان ومن المراقبة الجبائیة بشأنھا وذلك شریطة أن لا تقل 

.د بالنسبة لكل تصریح2000الضریبة المدفوعة بالنسبة إلى التصاریح  المودعة عن 

یدفع القسط الحالتین، على قسطین متساویینمع إمكانیة دفع الضریبة المستوجبة، في

2015جوان 30الأول عند إیداع التصاریح المعنیة والقسط الثاني في أجل أقصاه 

واستثناء من الاجراءات المطالبین بالأداء الذین تم تبلیغھم بإعلام بالمراجعة المعمقة أو 

داء قبل دخول ھذا القانون بإعلام بنتائج مراجعة جبائیة أو بقرار التوظیف الإجباري للأ

.حیز التنفیذ

أو للقاعدة التقدیریة التقدیريللنظام خاضع كلفائدة لالتّنصیص على إقرار تحفیز  ▪

الثلاثطیلةالربحمنلجزءتنازليطرح في یتمثلالحقیقيالنظامتحتینضوي

.یقيابتداء من تاریخ انضوائھ تحت النظام الحق)%25و%50، %75(الأولىسنوات

تمكین أصحاب المھن غیر التجاریة من مسك محاسبة مبسّطة طبقا للتشریع المحاسبي  ▪

ألف دینار على غرار 150وذلك إذا لم یتجاوز رقم معاملاتھم السنوي للمؤسسات 

.مسدي الخدمات الآخرین

.من الانتفاع بالنظام التقدیريالأمر المتعلق بقائمة الأنشطة المستثناة بإصدار التّسریع ▪

قصرا لمستحقیھ النظام التقدیري تخصیصوھي إجراءات من شأنھا أن تمكّن من 

لحثّھم على القیام بواجباتھم الجبائیة واختیار الإنضواء لھذا النّظاموالمصالحة مع الخاضعین 

.تحت النظام الحقیقي

 حثّ التصدّي للتجارة الموازیة ومن خلال الحث على الانخراط في المنظومة الجبائیة

یسھّل ما الأشخاص الذین یمارسون أنشطة غیر مصرّح بھا على تسویة وضعیتھم
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انخراطھم في الدورة الاقتصادیة والإقحام التدریجي للإقتصاد الموازي في المنظومة 

:من خلال الرسمیة

للأفراد الذین یمارسون تجارة أو نشاط إقتصادي إلى نھایة السّنة الجاریةفتح أجل   ▪

جراء الإویستثنى من ھذا وضعیتھم الجبائیةلتسویة (informel)ھغیر مصرح ب

بحیث .طبقا للتشریع الجاري بھ العملتجار في المواد الممنوعة الإھریب وممارسة التّ 

حیّز 2014یمكن للأشخاص المتعاطین لأنشطة قبل دخول قانون المالیة التكمیلي لسنة 

دیسمبر31ریح بالوجود في أجل أقصاه التنفیذ والذین یقومون لأول مرة بإیداع تص

من الضرائب والأداءات والمعالیم والخطایا المستوجبة على التّمتّع بالإعفاء ، 2014

لا مداخیلھم المحققة قبل ھذا التاریخ شریطة دفع مبلغ تحرّري ، حسب طبیعة النشاط، 

صریح في الوجود دینار بعنوان كل سنة لم یشملھا التقادم عند إیداع الت2.000یقلّ عن

.المذكور

الحد الأدنى وذلك بضبطإحكام استخلاص الأداء على أصحاب المھن غیر التجاریة، ▪

بالضریبة المستوجبة على الأشخاص الذین یمارسون نفس للضریبة المستوجبة علیھم 

النشاط في الوظیفة العمومیة أو معدل الضریبة المستوجبة للمھنة المعنیة بالنسبة إلى 

.)سنوات من بدایة النشاطأربعةعلى أن یتم تطبیق ذلك بعد (شطة غیر التجاریةالأن

 الإغفال عن القیام أحكام وإجراءات أخرى ھادفة إلى الحد بصفة تدریجیّة من عملیّات

:بالواجب الجبائي

 أو كرائھا بالإدلاء لدى والأصول التّجاریّة ربط عملیة تسجیل عقود نقل ملكیة العقارات

بض المالیة المختص بشھادة مسلمّة من قبل مصالح الأداءات المختصة تنص على قا

مع سحب ھذا الإجراء على الإشتراكات .تسویة الوضعیة الجبائیة للمقتني أو للمكتري

عوضا عن مطالبتھم بوصل إیداع بشبكة الھاتف ورخص البناء و شھائد تسجیل العربات

.آخر تصریح



____________________________________________________________________________
29 :ص –2014جویلیة03نسخة  – 2014مشروع قانون المالیّة التّكمیلي لسنة 

 إطار عملیة مراجعة جبائیة معمّقة من الحصول على تمكین مصالح الجبایة في

الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والدیوان الوطني للبرید ولدى 

المتصرّفین في محفظات الأوراق المالیة وذلك في إطار ملاءمة التشریع الجبائي الجاري 

بادلة في المادة الجبائیة المعتمدة من بھ العمل مع الاتفاقیة المتعلقة بالمساعدة الإداریة المت

:قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي مع 

انتھاج المرحلیة في تطبیق الإجراء وذلك بتطبیقھ في مرحلة أولى على الأشخاص -

الذین لا یمسكون محاسبة مطابقة للتشریع المحاسبي للمؤسسات أو الذین یمتنعون عن 

ومن ثم 2015ابتداء من غرة جانفي اجعة جبائیة معمقة والذین یخضعون لمرتقدیمھا 

ابتداء تعمیمھ في مرحلة ثانیة على كل مطالب بالأداء یخضع لمراجعة جبائیة معمّقة

،2016من غرة جانفي 

حث المطالبین بالضریبة غیر الذین تم تبلیغھم نتائج المراجعة الجبائیة أو قرارات -

دخول ھذا القانون حیز التطبیق على تسویة التوظیف الإجباري للأداء قبل تاریخ

التصریح وذلك ب2014لإیداعات المنجزة قبل غرة جانفي وضعیتھم الجبائیة بالنسبة ل

.من قیمتھا%15ودفع ضریبة تقدّر بــ2014دیسمبر31بھا في أجل أقصاه 

.الترفیع في العقوبة المترتبة عن الإخلال بھذا الواجب-

وخاصة المعلوم الإضافي لمیدانیّة لخلاص معالیم الجولانامزید إحكام المراقبة

وتفعیل أحكام قانون المالیة الموظف على سیارات الأجرة المستعملة لغاز البترول السائل

المتمثلة في تثقیل معالیم الجولان غیر المدفوعة والتنسیق مع مصالح  2014لسنة 

بھدف وذلك ي لم یدفع بعنوانھا المعلومالوكالة الفنیة للنقل البري لحصر وسائل النقل الت

.حصر قائمة المخالفین والحد من عملیات الجولان دون دفع المعالیم المستوجبة

لرفع الحس الجبایئ و التشجیع على القیام بالواجب الجبائي وھي إجراءات جدیدة مقترحة  

الأصلي للسنة صلب قانون المالیةفي نفس الإطار جراءات المضمنة تنضاف إلى حزمة الإ

:بالخصوصوالتي منھاالجاریة 
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جبائیة،الترفیع في نسبة الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة إلى المقیمین بملاذات-

مواصلة ترشید الانتفاع بالنظام التقدیري في مادة الضریبة على الدخل بعنوان الأرباح -

ي الضریبة الدنیا وإرساء واجب الفوترة وإقصاء رفیع فالصناعیة والتجاریة وذلك بالتّ 

بعض الأنشطة من الانتفاع بھذا النظام وكذلك بعنوان أرباح المھن غیر التجاریة وذلك

،%20إلى %30بالتقلیص في نسبة الأعباء القابلة للطرح من 

تعمیم واجب الخصم من المورد على كل المدینین بالمبالغ الخاضعة للخصم المذكور -

النظر عن النظام الجبائي للمدین الأصلي،بصرف

تمكین مصالح الجبایة من النفاذ إلى البرامج والتطبیقات الفرعیة للمؤسسات في إطار -

.لمراجعة الجبائیةا

:التّصدّي للتّجارة الموازیة ومقاومة ظاھرة التّھریب .2

للسنة الجاریة جراءات المضمنة صلب قانون المالیة الأصلي الإبعض بالإضافة إلى تنفیذ 

تناءاتھا نقدا إقثني المؤسسات على دفع مقابل للتّصدي لظاھرة التّھریب من خلال سنّ أحكام ل

قتناءات المذكورة،على القیمة المضافة المتعلقة بالإوذلك بحرمانھا من  طرح الأعباء والأداء 

في إطار عي ذات طابع ردإضافیّة محزمة أحكاتضمّن قانون المالیّة التّكمیلي الحالي 

أصبحت من الإشكالیات التي والتّصدّي للتّجارة الموازیةسیاسة الدّولة لمقاومة ظاھرة التّھریب 

خطیرة على تنافسیة المؤسسة تداعیات سلبیة ولما لھا منالكبرى التي تواجھ  الاقتصاد الوطني 

.قتصادالمستھلك وتطور ھیاكل الاوموارد الدولة والمقدرة الشرائیة للمواطن وصحة

:لاحتواء ھذه الظاھرة ومن بین الإجراءات المقترحة ضمن القانون الحالي 

سنة بالنّسبة للمھربین والمتعاونین معھم15إرساء أجل تقادم بـ التّنصیص على  ▪

.المنظّمةوكذلك الأفراد المرتبطین بالجرائم 

الجرائم المنظمةمصادرة المداخیل والممتلكات المتأتیة من التّھریب والتّنصیص على ▪

.تحفظیة عاجلة  في الغرضالمثبتة بمقتضى حكم قضائي بات مع القیام بإجراءات



____________________________________________________________________________
31 :ص –2014جویلیة03نسخة  – 2014مشروع قانون المالیّة التّكمیلي لسنة 

والتشدید في تطبیق تشدید عملیات المراقبة على مسالك تھریب المواد البترولیة   ▪

.العقوبات والخطایا على المھرّبین

في انتظارةلدى الخزین، مصدرمجھولة الالمضبوطة إیداع الأموال التنصیص على ▪

.إرساء إطار قانوني لردع عملیات نقل الأموال نقدا ودون إثبات مصدرھا

للحد من ظاھرة تھریب الأموال بالتنسیق ”الصرافة ”إحداث إطار قانوني لتنظیم مھنة  ▪

.لمركزي والجمعیة المھنیة للبنوكمع البنك ا

قوبات لردع المخالفین نقل البضائع بالطریق العام بتشدید العمزید التحكم في عملیات ▪

مضاعفة العقوبة في صورة عدم مصاحبة البضاعة بالفواتیر أثناء نقلھا بوذلك 

من قیمة البضاعة مع %20حالیا  إلى .د250التّرفیع في العقوبة من (بالطّریق العام 

مع حجز وسیلة النّقل )دینار حسب نوعیّة البضاعة1.000و500حدّ أدنى یتراوح بین 

.ع إلى حین تسویّة الوضعیّة وخلاص الخطیّةوالبضائ

أجھزة تكییف على غرار تخفیف جبایة بعض المواد ذات الضغط الجبائي المرتفع ▪

نسب المعلوم على الاستھلاك على الرخام والجرانیت وبعض التخفیض في والھواء 

.مةعتماد المسالك غیر المنظّ إولتلافي التّھریب بالسوق الموازیةالمنتجات الأخرى

على المستوى %25حذف الترفیع في قاعدة الأداء على القیمة المضافة بنسبة  ▪

الداخلي وعلى مستوى التورید بعنوان قائمة المنتجات المعنیة بھذا الإجراء مع الإبقاء 

على الترفیع بعنوان الواردات المنجزة من قبل غیر الخاضعین بصرف النظر عن طبیعة 

.المنتجات المعنیة

للتخفیف في جبایة بعض المواد"ظرفي"إستصدار أمر خصوصي ضافة إلى وذلك إ ▪

الأخرى في إطار التّصدي للتھریب والتجارة الموازیة على غرار الموز والفواكھ الجافة 

.وبعض الأجھزة الكھربائیّة والإلكترونیّة الموجھة للإستعمال العائلي

من قبل مصالح المیدانیة والمسحبتكثیف عملیات المراقبة إلتزام الوزارة بالمقابل   ▪

.الجبایة والإستخلاص والمصالح الدّیوانیّة لعملیّات نقل البضائع بالطریق العام
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:شغیلستثمار والتّ دفع الإ.3

یبقى دفع الاستثمار والتشغیل من أبرز أولویات التنمیة للفترة القادمة وفي ھذا الاطار 

تم اتخاذھا في قانون المالیة الأصلي بإجراءات ستعمل الحكومة على تدعیم الاجراءات التي 

.جدیدة وھامة أخرى بھدف استحثاث نسق الاستثمار الخاص

والتي ھي بصدد التنفیذ 2014قانون المالیة لسنة وفي ھذا الاطار تتمثل الأحكام الواردة ب

:بالأساس في 

دینار من ألف600إعفاء المؤسسات الصناعیة التي لا یتجاوز رقم معاملاتھا -

سنوات،5الضریبة لمدة 

 2014سنة  لمنح المؤسسات الناشطة في مجلة تشجیع الاستثمارات التي تنتدب خلا-

منھا مع سقف بــ %50طرح إضافي بعنوان الأجور بــقارة طالبي الشغل  بصفة

تحمل وسنوات5لمدة FOPROLOSوTFPالإعفاء من مع  أجیر/د 3000

.سنوات5اف لمدة الدولة لمساھمات الأعر

أخرى في نفس الإطار جبائیّة أحكاما 2014التكمیلي الحاليقانون المالیة تضمّن كما  

:التشجیع على الإستثمار والتشغیل من خلال تھدف إلى 

:الحد من كلفة اقتناء التجھیزات اللازّمة لإنجاز المشاریع ▪

بالنسبة إلى التجھیزات %6بالتخفیض في نسبة الأداء على القیمة المضافة إلى –

المورّدة والتي لیس لھا مثیل مصنوع محلیا

.وتوقیف العمل بـالأداء على القیمة المضافة بعنوان  التجھیزات المصنوعة محلیا–

ظرفیة مالیّةلدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمرّ بصعوبات إحداث برنامج ▪

بھدف مساعدتھا على مواصلة نشاطھا والناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة

.والمحافظة على طاقتھا التشغیلیة

التّمدید في المدة المخوّلة للشركات لإدراج أسھمھا بالبورصة والانتفاع بنسبة الضریبة  ▪

.2019دیسمبر 31إلى غایة على الشركات المنخفضة
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 ء على القیمة بعنوان الأدا%50المحدّدة بـ لخصم من المورد نسبة االتخفیض في

ستیعاب الفائض Yوذلك بھدف تدعیم السیولة المالیة للمؤسسات و % 30لى إالمضافة 

.المتأتي من الخصم من المورد

 والتي تدخل طور النشاط 2015دیسمبر 31تمكین الاستثمارات المصرح بھا قبل

:من 2017غرّة جانفيالفعلي قبل 

%  33,33بنسبة  بلة للإستھلاكطرح الإستھلاكات المتعلقة بالأصول القا–

.بالنسبة للإستثمارات بمناطق التنمیة الجھویّة%40و

لمدة ثلاث سنوات بالنسبة من مبلغ الأجور%10طرح إعتماد جبائي یحدد بـ –

.2016إلى 2014خلال الفترةللمنتدبین 

على أساس الأموال الذاتیة المستعملة لتمویل طرح فوائد نظریة تحتسب–

%5ر بنسبة الإستثما

.مع تطبیق ھذه الأحكام على المؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجیع الإستثمارات

:مزید ترشید الدّعم .4

بالتّوازي مع الإجراءات التي تم إقرارھا لمزید ترشید الدعم من المبرمج تحقیق اقتصاد 

:من خلال إضافي في الدعم

ت والقطاعات الأخرى ذات الرفع التدریجي للدعم عن قطاع إنتاج الإسمن

تفعیل الزیادة  مع الإستھلاك الطاقي المرتفع وبمراجعة تسعیرة الكھرباء والغاز

.)د.م40(2014تسعیرة في شھر ماي عوضا عن جوان الفي 

رفع الدعم عن المواد الاساسیّة الغیر موجھة للإستھلاك الأسري.

في حجم الدّعم دون أن تكون لذلك دراسة الإمكانیات الأخرى للتخفیض وذلك إضافة إلى 

:الشّروع في القیام بالدّراسات الضرّریّةمع. إنعكاسات إجتماعیّة أو على النّمو الإقتصادي
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والحرص على المحافظة على تماسك الفئة لتوجیھ الدعم نحو المستحقین الفعلیین-

).تھدفةإعداد بنك معطیات بخصوص العائلات المس(المتوسطة وقدرتھا الشرائیة 

.لضبط الآلیات الكفیلة بالمحافظة على القدرة التنافسیة للمؤسسات-

 : جتماعيالإالأحكام ذات الطابع .5

شمل قانون المالیة الأصلي عدید الاجراءات ذات الطابع الاجتماعي الھادفة لدعم الفئات 

:الھشة والمحافظة على قدرتھا الشّرائیة من بینھا

د 5.000الأشخاص الذین لا یتعدى دخلھم السنوي الصافي العبء الجبائي علىتخفیف -

والذین یحققون مداخیل في صنف الأجور والمرتبات والإیرادات العمریة دون سواھا،

تشجیع انجاز المشاریع في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والتخفیف في -

،إعفاء القیمة الزائدة من الضریبةكلفتھا ب

یة قطاع الفلاحة والصید البحري وذلك بالتخلي عن المبالغ المستحقة أصلا معالجة مدیون-

.د5.000وفائدة بالنسبة إلى الدیون التي لا تتجاوز 

أحكاما مالیّة ذات طابع إجتماعي لدعم المكاسب تضمّن مشروع المیزانیّة التكمیلیّة كما 

منھا متخذة في الغرض والتي نذكر المحققّة وللأخذ بعین الإعتبار المفعول المالي للقرارات ال

:بالخصوص 

 توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة بعنوان الاقتناءات المموّلة بھبة في إطار

عوضا عن الإعفاء من الأداء المذكور بھدف تیسیر ھذه الاقتناءات التعاون الدولي 

م طرح الأداء على ناجمة عن عدباعتبار طابعھا الاجتماعي بالحدّ من الرواسب الجبائیة ال

.القیمة المضافة
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 سنة صلب المیزانیّة التكمیلیّة وذلك إضافة إلى الإجراءات الإجتماعیّة الأخرى المتخذة

:والتي منھا بالخصوص 2014

الترفیع في الأجر الأدنى المضمون الصناعي والفلاحي.

لشغلتفـعیل الاتفاقیات الممضاة مع الاتحاد العام التّونسي ل.

جھة ن ة والترفیع في عدد المنتفعین مالترفیع في منحة العائلات المعوزة من جھ

).250.000إلى 235.000من (أخرى

:واردــــدعم وتعبئة الم.6

من حیث توازنھا وتفاقم نسبة العجز وتراجع ة ة العمومیّ تستوجب الوضعیة الحالیة للمالیّ 

وفي ھذا الإطار .2014ل السّداسي الثاني من سنة خلاتوفیر موارد إضافیة مستوى السّیولة، 

، لدعم وتعبئة الموارد الذاتیةالأخرى جراءات الإمشروع قانون المالیّة التّكمیلي عدیدتضمّن 

.إضافة إلى تنسیق وتسویة بعض الوضعیات الجبائیّة والدّیوانیّة وتحسین مجھودات الإستخلاص

:الخصوص ومن بین ھذه الإجراءات والأحكام نذكر ب

 تنسیق جبایة العربات متعدّدة الأغراض والمستعملة لنقل الأشخاص مع جبایة السیارات

والتقلیص في فارق الضغط الجبائي بینھما بإخضاعھا لمعلوم على الاستھلاك السیاحیة

.)د.م15:المردود (%40%60عند توریدھا وذلك بنسبة 

ائي خاص عند التورید من  طرف تسویة وضعیة السیارات المنتفعة بنظام جب

.)د.م100:المردود (FCRالتونسیین بالخارج

 تحیین تعریفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخصة جولان السیارات المسجلة

دینار بالنسبة إلى التمدید 30قیمةمع إحداث معلوم محدد بدینار30إلى 3من بالخارج

.)د.م7:ود المرد(في رخصة جولان السیارات
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 دینار مع مضاعفة المبلغ 100إلى 15التّرفیع في معلوم بطاقة الإقامة للأجانب من

).د.م01:المردود (في حالة إنتھاء الصلوحیّة دینار 300إلى 

 ردود ـــــــالم(دینار موظّف على عقود الزّواج30إحـداث معلوم طابع جبـائي بقیمة:

.)د.م01

 وذلك حسب درجة المحكمة ناسبة نشر القضایا لدى المحاكم التونسیة معلوم بمإحداث

بالنسبة  ینارد50بالنسبة إلى نشر القضایا لدى محكمة الاستئناف وینارد30محدد بــ

.)د.م3:المردود المرتقب (إلى القضایا لدى محكمة التعقیب والمحكمة الإداریة

 ّف على محلاتّ بیع المشروبات الكحولیّة التّرفیع في معالیم الطابع الجبائي الموظ

).د.م0,12:المردود (وذلك بطلب من وزارة الداخلیّة ورخص شراء وإدخال الأسلحة

ملیم 100بمبلغ  التّرفیع في معلوم الطابع الجبائي على الفواتیر وبطاقات شحن الھاتف

).د.م16:المردود (

ة بقیمى معلوم طابع جبائي محددإخضاع قصاصات مسابقات النھوض بالریاضة إل

)د.م4:المردود (عن كل دینار أو جزء من الدینار من مبلغ القصاصةملیم 100

بمبلغ الأشخاص غیر المقیمین البلاد التّونسیّة عند مغادرة طابع جبائي معلوم إحداث

).د.م75:يالتقدیرالمردود (إلغاء بالتّوازي معلوم الإقامة بالنّزلبالتّوازي مع .د30

د.م160:المرتقب المردود (التسریع في ختم ملفات في طور المراجعة الجبائیة.(

 2014د خلال السّداسي الثاني لسنة .م320ارساء مساھمة استثنائیة  یبلغ مردودھا.

علما وأنّھ تمّت دراسة عدّة فرضیات في الغرض خاصّة بالنسبة للأجراء وذوي الدخل 

.المحدود

 د.م50:التقدیري المردود (حسین استخلاص الدیون المثقلةت(.

د.م50:المردود (التّرفیع في أسعار بیع التبغ(.
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یمكن التنصیص على أن إبرام الصلح في الملفات الجبائیة التي ھي في طور التقاضي

ة للإسراع في فضّ الملفات المذكورأن یتم في أي طور من أطوار القضیة وذلك 

).د.م50:مردود ال(

مزید التنسیق بین الوزارات والھیاكل المعنیّة لتدعیم إستخلاص الموارد وذلك إضافة إلى 

ردع المخالفات خاصّة بالنسبة للأنشطة الخطرة والمخلةّ بالصّحة ومجھود المراقبة لالذاتیّة 

:من خلال والمرتبطة بالنظافة والبیئة 

وفق الأحكام مجال حفظ الصحة والنظافة العامةفي  ةتطویر المنظومة الردعیة والعقابی

.المدرجة بقانون المالیّة التكمیلي الحالي

 مراجعة إجراءات فتح واستغلال المؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة وتطبیق المعالیم

.المستوجبة علیھا كما تمّ تحیینھا صلب قانون المالیّة

لامتیازات غیر المصرّح بكونھا تكتسي تحیین المعالیم المستوجبة على  الرّخص وا

).قرار مشترك من وزیري المالیة والفلاحة(صبغة المصلحة العمومیة 

 تعمیم المعلوم على الفضلات غیر المنزلیة الراجع لفائدة الجماعات المحلیة وذلك بصرف

).قرار مشترك من وزیري المالیة والدّاخلیّة(النظر عن ابرام اتفاقیة من عدمھ 
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:مزید ترشید النّفقات .7

یعتبر ترشید النفقات في الظروف الحالیة مسألة أساسیة وھامة وفي ھذا المجال تتمثل 

إتخاذ  في 2014الإجراءات والأحكام المالیّة المدرجة ضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

مكن من تحقیق ما  الوزارات لمزید ترشید النّفقات والضغط علیھا وھوبالتنسیق مع إجراءات

 ةــــبقیم)بإعتبار الضغوطات الجدیدة(مردود صافي وبد .م1.583دود ــاد إضافي في حـإقتص

:من خلال وذلك د.م500-

رغم ونفقات وسائل المصالح وحجم النفقات الطارئةالأجورنفقات التّخفیض في

ل العمومي بعنوان تركیز الضغوطات الإضافیّة على المیزانیّة والزیادة في نفقات التّدخّ 

الھیئة المستقلةّ للإنتخابات 

 غیر الطارئة وإضافة الى تخفیض معتبر في حجم النفقات الموزّعة تخفیض نفقات التنمیة

.جدیدة بعنوان التّمویل العموميھامّة رغم ترسیم إعتمادات الموزّعة
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:بعض القطاعات لدعم إجراءات أخرى-الإقتصادیّةالإصلاحات.8

عملا على تسریع نسق تنفیذ مشاریع الإصلاح الإقتصادي والمالي الجاریّة، وأخذا بعین 

تضمّن قانون الإعتبار وضعیّة بعض الملفّات التي تستوجب التدّخل العاجل للدّولة للبتّ فیھا، 

ي وبعض القطاعات والمالالقطاع البنكي التي تھمّ حكام عدید الأ2014یلي لسنة المالیّة التّكم

:الأخرى من خلال

 عملیّة رسملة البنوك العمومیّة وترشید كلفتھاتجسیم.

 تكفّل الدولة بدیون وكالات الأسفار المنتصبة بولایتي توزر وقبلي تجاه الصندوق

إلى 1999بعنوان الفترة الممتدة من الثلاثیة الأولى لسنة الوطني للضمان الاجتماعي

.م د1,2في حــدود مبلغ جملي لا یتجاوز  2008لسنة  الثلاثیة الرابعة

 من خلال التّرفیع في بخصوص الشركات الوطنیّة للتبغسلامة مالیّةإقرار إجراءات

وضبط رأس مال مصنع التبغ والوقیدلوكالة الوطنیة للتبغل الأموال المخصّصة

.بالقیروان

 من بة المالیة للقطاع البنكيتدعیم الصلاتھدف إلى إحداث شركة تصرّف في الأصول

اقتناء الدیون المتعثرة لدى القطاع البنكي وإعادة ھیكلة المؤسسات الاقتصادیة خلال 

.المدینة بھدف إعادة التفویت فیھا

ترشید إجراءات انتفاع الورق المعدّ لطباعة وتحسین سیولة مؤسّسات الصّحافة

ستظھار بضمان بنكي أو تضمین وحذف واجب الإم.ق.أمن خلال الإعفاء من الصحف

.مبلغ الأداء على القیمة المضافة على مستوى مؤسسات الصحافة

 الرّعایة"تمكین المؤسسات والأشخاص من طرح"mécénatھا إلى ونمنحالتي ی

من قاعدة الضریبة على الدخل أو مؤسّسات أو مشاریع أو أعمال ذات صبغة ثقافیّة 

.مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافةى أساس علوذلك الضریبة على الشركات
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المالیّة لسنة انونالواردة بـقلبعض الأحكام الجبائیةفضّ الإشكالیات التطّبیقیّة .9

2014:

بعض الإشكالیات التطبیقیّة الأصليطرحت بعض الأحكام الجبائیّة الواردة بقانون المالیّة 

كمیلي الحالي قد تمّ صلب قانون المالیّة التّ و.2014عند دخولھا حیز التنفیذ في بدایة جانفي 

:التنصیص على أحكام في شأنھا بھدف 

 بمقتضى مذكرة بھا تم تعلیق العمل التي التالیة صلب القانون والإجراءات إلغاءتثبیت

:في بدایة السّنةصادرة عن رئاسة الحكومة

عربات المعدة لنقل على الالأحكام الخاصّة بالترفیع في مبلغ المعلوم المستوجب

طن وتغییر طریقة دفعھ باعتماد الدفع مرة 2البضائع والتي لا تفوق حمولتھا النافعة 

.واحدة وإلصاق العلامة على البلور

على السیارات الخاصة والعربات الخاضعة الموظفة تاوة الأحكام الخاصّة بإحداث أ

20لسیارة تتراوح بین للمعلوم الوحید التعویضي على النقل بالطرقات حسب قوة ا

خیلا16دینار بالنسبة إلى السیارات التي تفوق 850خیول و4دینار بالنسبة إلى 

 من المعلوم الوحید %80ن بتخفیض بــیالفلاحالأحكام الخاصّة بربط إمتیاز إنتفاع

.التعویضي على النقل بالطرقات بإیداع التصریح في الوجود

 مرة ونصف المعلوم على بقیمة ریبة على العقارات توظیف ضب الخاصّةحذف الأحكام

توظیفھ یعتمد على المعلوم على العقارات الذي تبقى (ة  تطبیقھ صعوببإعتبارالعقارات 

ضریبة لا تحقق العدالة الجبائیة باعتبارھا لا تعتمد كما أنّھا نسب استخلاصھ متدنیة جدا 

خلال إحداث ضریبة على الثروة في تعویضھ من مع برمجة )على القیمة الحقیقیة للثروة

  .2015لسنة  مشروع قانون المالیّةإطار 
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:الرّابعالباب 

التّوازنــــات–ـروعــالمش:المیزانیّة التّكمیلیّة 

I. 2014وإنعكاساتھا على میزانیّة سنة  2013ة سنة تنفیذ میزانیّ ائج ـنت:

سنة میزانیّة تقدیراتالمقارنة ب( 2013سنة تنفیذ میزانیّة الدّولة لتائج نیتبیّن من خلال 

،)خلال شھر دیسمبر الفارطقانون المالیّة التّكمیلي المصادق علیھأحكاممحیّنة حسب ال2013

:یلـــــي ما

إستخلاص وتعبئة مبلغ جملي في حدود  2013سنة تمّ :الموارد على مستوى -1

د .م27.481مقابل)دیسمبر31یختاربعدتمّت تعبئتھا د .م1.370منھا (د .م25.250

:مفصّل كما یلي د.م2.231بفارق أي (*)صلب المیزانیّةرةمقدّ 

ص ــنقبأي رةد مقدّ .م20.545مقابل د .م19.960ستخلاص إ، تم اتیةالذّ الموارد -

د مقابل .م524(د.م344في حدودمداخیل المصادرة عن نقص أساسا  ناتج د.م585

تأخیر بالأساس نتیجة (د .م266في حدود مداخیل الجبایة و)رةد مقدّ .م868

).2013دیسمبر 31بعد د.م250ستخلاص جبایة بترولیة إ

د .م6.936عتبار السحوبات المتأخرة مقابل إد ب.م 5.290تعبئة  تمّ ،قتراضالإموارد -

لي عدم تعبئة قرض البنك الدوّ بالخصوص عن  اتجـــن د.م1.646مقدرة أي بنقص

).د.م500(عدم إصدار رقاع الخزینة الموجھة لرسملة البنوك و)د.م400(

___________

.بإعتبار القروض المحالة وقروض الخزینة الصّافیة(*)
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بالمقارنة مع د.م1.036بحوالي اقتصاد إجمالي تم تسجیل ،فقاتعلى مستوى النّ -2

د بعنوان نفقات .م520:یلي كما ع یتوزّ ، 2013لسنة كمیلي تقدیرات قانون المالیة التّ 

د بعنوان القروض و تدخلات .م64نمیة ود بعنوان نفقات التّ .م413صرف والتّ 

الفائدةھمّ ت د.م29في حدودد بعنوان خدمة الدین العمومي .م39والصافیةالخزینة

.الأصلتھمّ د.م10و

:تائج إلىأفضت ھذه النّ و -3

)د التخصیص والھبات الخارجیة والمصادرةدون اعتبار موار(تسجیل عجز میزانیة-

د .م6.088مقابل )من الناتج المحلي الإجمالي%6.9(د.م5.261في حدود

 .2012مسجلة لسنة  % 5.5و)مقدرة بقانون المالیة التكمیلي7.8%(

نخفاض بإأي ،مقدرة%47.2مقابل %45.4في حدود تسجیل نسبة المدیونیة-

2014ستخلاصھا في إالتي تم اسا السحوبات المبرمجة ومردّه أسد .م1.614قدره

).د.م1.132(

)د.م827(ولي ستعمال قسطي قرض البنك الدّ إ 2013سنة  ھ تمّ أنّ إضافة إلى 

.2012ن تم سحبھما في موفى یاللذ)د.م413(والقرض الیاباني 

مقابل د.م26.445بلغت2013موفى دیسمبر إلىالمبالغ المأذون بصرفھا علما وأنّ -4

.د.م2.565بفارق مستخلصة بنفس التّاریخ، أيد.م23.880

والتي كانت2014ت خلال فیفري حوبات التي تمّ السّ 2013وبإدراج ضمن میزانیة 

تركیا و)د.م812(وليصندوق النقد الدّ  يمبرمجة في قانون المالیة التكمیلي بعنوان قرض

عنوان تخصیص صید المتبقي بتحویل الرّ و)د.م54(تحاد الأوروبي وھبة الإ)د.م320(

.د.م1.195یتراجع الفارق المذكور إلى ،)د.م184(تصالات تونس إ

وضعیة على  ضغطا إضافیا،2014سنة  صدد التّسویة تدریجیّابھي التي فقات النّ ھذهل شكّ وت

.الجاریة نةسّ الخلال یولة السّ 
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 : 2013جلة لسنة تائج المسي أھم النّ الـــویحوصل الجدول التّ -5

  د.بحساب م

الفارقالنتائجستخلاصات إموفى دیسمبرق م ت

)1-2()2(المحینة متأخرة)1(

585-205451972223819960الموارد الذاتیة1

266-166001633416334المداخیل الجبائیة

319-394533882383626المداخیل غیر الجبائیة

1646-6936415811325290موارد الاقتراض  2

228018431843الاقتراض الداخلي

3830231511323447الاقتراض الخارجي

826حاجبات تمویل إضافیة

2231-2748123880137025250جملة الموارد  3

520-179961747617476رفنفقات التص1

175-978196069606الأجور 

24-996972972وسائل المصالح

5514551455140نفقات الدعم 

(1450)(1450)(1450)(1450)المواد الأساسیة 

(743)(3734)(3734)(3734)المحروقات 

(330)(330)(330)(330)النقل 

166-155013841384تدخلات دون الدعم

155تفقات طارئة

413-480043874387نفقات التنمیة2

)رسملة البنوك(

64-240176176قروض   الخزینة3

39-444544064406خدمة الدین4

(29)-(1411)(1411)(1440)الفائدة

(10)-(2995)(2995)(3005)الأصل

1036-274812644526445جملة النفقات5

6
حاحیات تمویل إضافیة

1195-13701195-20132565لتوازن 

5261-6088-العجز دون المصادرة

%-7,8-6,9
بإعتبار القروض المحالة وقروض الخزینة الصّافیة(*)
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II. ّ2014أفریلولة إلى موفى تنفیذ میزانیة الد:

:إلى موفى شھر أفریل إلى تسجیل النتائج التالیة  2014لسنة أفضى تنفیذ میزانیة الدولة 

:على مستوى الموارد-1

)د.م1.082(%18.5بـ  2014یـــة إلى موفى أفریل الموارد الذاتتطور استخلاصات

.2013من أفریلبالمقارنة مع استخلاصات موفى 

:عن بالأساس ونتج ھذا التطور 

، أي 2013بالمقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة %18.4بنسبة  المداخیل الجبائیةنمو .أ

250في حدودصات استثنائیةاستخلاناتجة بالخصوص عند .م988قدرھا بزیادة

نخفاض نسق استرجاع إوتطور الاستخلاصات المرتبطة بالواردات و)جبایة بترولیة(د .م

.فائض الأداء

مقابل المذكورة ستثنائیة عتبار الاستخلاصات الإإدون %13.8تتراجع ھذه النسبة إلى و

.لكامل السنة%9.6مقدرة بـ تطوّر المداخیل الجبائیّة نسبة 

%28أي تحقیق نسبة إنجاز بـ المداخیل غیر الجبائیة بعنوان د.م660ستخلاص إ.ب

.%33في حدود مقابل نسبة نظریة 

د .م1.689ما قدره أفریلإلى موفى اخلیةالسحوبات الخارجیة والإصدارات الدّ بلغت .ج

%.22أي ما یعادل نسبة انجاز في حدود لكامل السنةد مقدرة .م7.838مقابل 

ستخلاصھا في إالتي تم و2013السحوبات المبرمجة لسنة لما وأن ھذه المبالغ لا تتضمن ع

).د.م320(تركیا و)د.م812(صندوق النقد الدولي  يبعنوان قرض2014بدایة 
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:فقاتعلى مستوى النّ -2

د .م5.194مقابل2014إلى حدود موفّى أفریل د .م5.123صــرفنفقات التّ بلغت .أ

د وذلك دون اعتبار مبلغ .م71أي بنقصالفارطةنفس الفترة من السنةخلال مسجلة

یتم كتسبقة من الخزینة تم منحھا لفائدة المؤسسة التونسیة للأنشطة البترولیة د.م200

.عتمادات وزارة الصناعة المخصصة للغرضإتسویتھا على 

ة استھلاك الإعتمادات تبلغ نسب لكامل السنةوبالرجوع إلى تقدیرات قانون المالیة 

.%29حوالي

لدعم المحروقات محملة على میزانیة وزارة الصناعة د.م750علما وأنھ تم صرف مبلغ 

.2013إلى موفــــى أفریل من 

خلال شھر أفریل مقارنة بالثلاثیة الأولى من تحسّنا نفقات التنمیةنسق إنجاز سجّل.ب

خلال د.م314د أي بفارق .م514د إلى .م200حیث سجل ارتفاعا من ،السنة الجاریة

ستھلاك إنسبة  ، مسجلا بذلك.د بعنوان الإستثمار العمومي.م158منھا شھر أفریل 

لنفس الفترة %13.2في موفى شھر مارس ومقابل نسبة %3.6مقابل %9.2بـحوالي 

.2013من 

د .م583ین و د بعنوان أصل الد.م 1.232مبلغ  تسدیدخدمة الدین على مستوىتمّ -ت

قدیرات تّ المقارنة ب%39في حدودستھلاك إبعنوان الفائدة، وھو ما یعادل جملیا نسبة 

بنسبة و2013لنفس الفترة من سنة د.م522د و.م1.404مقابل على التوالي السّنویّة 

.%44في حدوداستھلاك 
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إلى 2014نیة سنة بخصوص تنفیذ میزاأھم النتائج المسجلة التّاليیحوصل الجدول و

:أفریلشھر موفـى 

  د.بحساب م

20132014

(2)ق م سنة كاملة )1(أشھر 4 )1-2(الفارقأشھر4

5836199602028770061170الموارد الذاتیة1

535816334178976346988مداخیل جبائیة

47836262390660182مداخیل غیر جبائیة

1139,7648578381689549,3رد الإقتراضموا2

4050الإقتراض

926,3184325001249322,7الداخلي

213,422075338440226,6الخارجي

2435تمویل إضافي 

6975,7264452812586951719,3مجموع الموارد 3

71,1-5194,317476177505123,2نفقات التصرف1

118,9-633,343875600514,4نفقات التنمیة2

48,9176100223القروض الصاقیة3

111,8-1926,8440646751815خدمة الدین4

127,7-7803,326445281257675,6مجموع النفقات 5

+5,852754-5261,2-657,5-العجز دون المصادرة6

%-6,9-6,9

بإعتبار القروض المحالة وقروض الخزینة الصّافیة(*)
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:2014خلال السّداسي الأوّل من سنة 2013سنةمتخلداتتسویة-3

محیّنة حسب أحكام قانون المالیّة التّكمیلي ال2013ولة لسنة تنفیذ میزانیة الدّ بإعتبار أنّ 

إلى د.م2.565بقیمةأفضى إلى تسجیل متخلدات ،الفارطالمصادق علیھ خلال شھر دیسمبر

الفارق بین المبالغ المأذون بصرفھا (نفقات غیر مسواة  في تتمثّل، 2013دیسمبر 31حدود 

.)والمبالغ المستخلصة

إدراج عند د.م1.195إلىكما تمّت الإشارة إلیھ سابقا، تراجع ھذا الفارق وحیث 

قانون عند إعدادمبرمجة والتي كانت2014لاثي الأوّل لسنةلثّ اخلال ت حوبات التي تمّ السّ 

)د.م320(وتركیا )د.م812(ولي صندوق النقد الدّ  يبعنوان قرض 2013لسنة المالیة التكمیلي 

تصالات تونس إصید المتبقي بعنوان تخصیص وتحویل الرّ )د.م54(تحاد الأوروبي وھبة الإ

.)د.م184(

من ، مكّن 2014خلال الأشھر الأولى من سنة یجابي للمداخیل ر الإطوالتّ أنّ وبإعتبار

ة تلك المتعلقة بـنفقات دعم المحروقات خاصّ ( 2013سنة بعنوان دات متخلّ ھذه التغطیة مجمل 

.خلال شھر ماي الفارطد.م26إلى تتراجعوالتي )ستثمارات العمومیةوالإ

،2014سنة  تدریجیّاتمّت تسویتھاالتي تخلدّاتالمھذهھ من الضّروري الإشارة إلى أنّ فإنّ 

.وعلى تمویل الإحتیاجات للسّنة الجاریةیولة السّ وضعیة على  ضغطا إضافیاقد مثّلت
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III.الجدیدةالضّغوطات -تحیین الفرضیّات :2014ولة لسنة الدّ میزانیة:

میزانیّة الدّولة ضبط، 2013 سنة أواخرالتي تمّ على أساسھاأھمّ الفرضیّات إنطلاقا من

:والمتمثّلة في ما یلي 2014لسنة 

الفرضیات الإقتصادیّة 

)التّوازن الكلّي(

الفرضیات الخاصّة

المیزانیّةبتقدیرات موارد

الفرضیات الخاصّة

المبرمجةالنّفقات ربتقدی

4.0:النمو%

بالأسـعار القـارة   

بالأسعار %9.7و

.الجاریة

 معدل سعر النفط

110:كامل السنة ل

دولار للبرمیل

 سعر صرف

د  1.670:الدولار

 نسبة عجز میزانیّة في

حدود 

 إجراءات جبائیة جدیدة:

د .م 430

 تعبئة موارد إضافیة من

المبالغ المثقلة في إطار 

د.م 400:النزاعات

 1.000تعبئة قسط ثالث بـ

.د لمداخیل المصادرة.م

 825صكوك إسلامیة بقیمة

.د.م

بئة قروض خارجیة تع:

د وقروض داخلیة .م 4.513

  .د.م 2.500:

مج جدید للزیادات في عدم ترسیم برا

.الأجور

 د للدعم .م 4.292تخصیص مبلغ

 -د.م 1.407المواد الأساسیة  (المباشر

 -د.م 2.500المحروقات و الكهرباء 

)د.م 385النقل 

 د لإعادة .م 500تخصیص قسط ثان

.رسملة البنوك العمومیة

 د لنفقات التنمیة دون .م 5.100رصد

.مبلغ رسملة البنوك

 د بعنوان خدمة الدین .م 4.675رصد

.العمومي

شھر الأخلال المسجّلة المستجدّاتو2014و 2013لسنتي  تائج المحیّنةالنّ اروبإعتب

:2013ا بالخصوص، إضافة إلى متخلدّات سنة والتي منھ، 2014نة سولى من الأ

 رة إلى دّ ـــمق%  3.6ار القارة من ـــبالأسع 2013سنة  ةالمسجّلمو نّ النسبة انخفاض

.محیّنة2.3%

 مؤمّلة%2,8إلى %4من  2014لسنة  ةمو المقدّرالنّ نسبة مراجعة.

الترقیم السیادي تراجعفاذ إلى الأسواق المالیة العالمیة نتیجة لنّ المتزایدة لاتعوبصّ ال

.على عدّة مستویاتلتونس
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والتي كان من المفروض 2014بعض الأحكام الواردة بقانون المالیّة لسنة ق تنفیذ تعلی

.عند سنّھا أن تساھم في تنمیة موارد المیزانیّة والحد من نفقات الدّعم

 قانون غیر مبرمجة أو لم یتمّ أخذھا بعین الإعتبار صلبظھور حاجیات إنفاق جدیدة

،2014المالیّة الأصلي لسنة 

بلغــت،2014ولة لسنةضافیة على توازن میزانیة الدّ الإضغوطات المجمل فإنّ 

:كما یلي عة موزّ د.م530.4

د.م1.924   :    2014لسنة  نقص الموارد المقدرة-

د.م1.411   :  2014لسنة  حاجیات الإنفاق الجدیدة-

د.م2013:1.195ف متخلدات تصرّ -

:)د.م1.924قیمةقص بـن(  المقدّرةضغوطات على مستوى الموارد ال.أ

169-جبائیةالموارد الضغوطات صافیة على.1

800-نقص موارد جبائیة-أ 
)120(-اتإلغاء الأتاو-

مراجعة فرضیات النمو لسنتي-
2014و2013

-)280(

)400(-)د.م400(موارد مثقلة إضافیة -

631+استخلاصات استثنائیة-ب 
(یةجبایة بترولیة استثنائ- +250(

(سترجاع فائض الأداءانخفاض إ- +150(

()تحسّن مردود(معالیم أخرىآداءات و- +231(

900-نقص موارد غیر جبائیة.2

)200(-مراجعة عائدات المساھمات-

)700(-مراجعة برنامج المصادرة-

855-نقص موارد الاقتراض.3

)635(-حجم الصكوك-

)220(-برنامج الاتحاد الأوروبي-
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:)د.م411.1(2014حاجیات الإنفاق الجدیدة لسنة على مستوى ضغوطات.ب

البنود تھمّ ود.م1.411صة حالیا على مستوى الإنفاق بـة المشخّ ر الحاجیات الإضافیّ تقدّ 

:الیة التّ 

 تھمّ بالأساس د.م623:في حدودحاجیات المؤسسات العمومیة:

الصندوق الوطني للتقاعد والحیطة لفائدة د.م406في حدود إدراج حاجیات -

منشآت دیون المتخلدة بذمة البالولة مر بصعوبات بعنوان تكفل الدّ یالذيالاجتماعیة

.تھم بالخصوص شركات النقل2013د إلى موفى .م256البالغةالعمومیة و

.د.م150خزینة في حدود وتمكین الصندوق من سیولة  مستعجلة بمنحھ تسبقة من ال

قصد تسویة مستحقات دیوان د.م217بـ  شركة الخطوط التونسیةتسدید حاجیات -

تكفل الدولة بتغطیة كلفة د إلى جانب.م165المدني والمطارات البالغة الطیران

.د.م52عونا بمبلغ یقدر بـ 1.700تسریح 

وازناتھا ھیكلة لاستعادة تكفل یقابلھ التزام من الشركة بإعداد مخططأن ھذا التّ و علما

.المالیة من خلال النفقات و تحسین الخدمات و المردودیة

بالأساس تھم د .م238:تعدیل اعتمادات الأجور:

2012و 2011السنواتتفـعیل الاتفاقیات الممضاة مع بعض النقابات خلال

رتیب أعوان قوات الأمن تلقرارات إضافة إلى المفعول المالي المقدّر2013و

.الوطنيكلفة إضافیة لفائدة وزارة الدفـاع عتماد إلى جانب خلي والدیوانةالدا

 د.م130:مصاریف الھیئات الدستوریة

د ضمن النفقات الطارئة وغیر الموزعة  .م60ترسیم مبلغ سبقمع الإشارة و أنھ 

.د.م40ھذه  الھیئة بإعتمادات إضافیة لحد تطالبتھم الھیئة العلیا للإنتخابات و 

د .م250:برامج دعم مؤسّساتي وإصلاح مالي.
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بالأساستھمّ د.م170:ات مختلفةــــنفق:

الترفیع في منحة العائلات المعوزة من جھة وإجراءات إجتماعیة تتعلق بالترفیع في-

.عدد المنتفعین من جھة أخرى

الترفیع في الأجر الأدنى المضمون الصناعي والفلاحي-

 .2014سنة  اجیات إضافیة قطاعیةإعتبار ح-
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:2014الجدیدة على میزانیّة سنة الي أھم ھذه الضغوطاتــیحوصل الجدول التّ و

)د.م(

الضغوطات

)-1.069()أ(الموارد الذاتیةعلى مستوى 

-169الموارد الجبائیة

-)800(  غوطاتالض

)+631(وتحسین المردودیّةالإستخلاصات الإستثنائیة

-900الموارد غیر الجبائیة

-200عائدات المساهمات-

-700المصادرة-

1.411)ب(فقات النّ على مستوى 

422صرفنفقات التّ 

238الأجور -

184التدخلات الأخرى-

120الهیئات الدستوریة

 العمل الإجتماعي والعائلات

المعوزة
64

661نفقات التنمیة

295لمؤسسات العمومیةا-

-SMIG20

10الهیئات الدستوریة-

250برامج دعم مؤسّساتي وإصلاح مالي-

86حاجیات قطاعیة-

178حاجیات أخرى للمؤسّسات

150تدخلات الخزینة

2.480:)ب+أ(المجمــــوع 

)-855()ج(نقص موارد الإقتراض

1.195)د(2013متخلدات سنة 

4.530):د+ ج + ب + أ (مجموع الضغوطات 
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IV.كمیلي صلب قانون المالیة التّ الإجراءات الجدیدة المقترحة:

لتغطیة الحاجیات إجراءاتة اتخاذ المالیة العمومیّ  سلامة على تستوجب المحافظة

.2014ولة لسنة تحقیق توازن میزانیة الدّ بھدف الإضافیة 

نھا أن تمكن من أمن الاقتراحات من شفي جملة كما سبقت الإشارة إلیھ ظر النّ تمّ قد و

تتمثل الإجراءات و.توفیر موارد إضافیة من جھة و التقلیص في النفقات من جھة أخرى

:المقترحة فیما یلي 

د.بحساب م:)د.م1.113+(مستوى الموارد علىالإجراءات الجدیدة –أ 
)أشھر06(

648جبائیةالمداخیل ال

75لوم على المغادرة إلى الخارجإحداث مع-

07تحیین تعریفة الطابع الجبائي على جولان السیارات-

15تنسیق جبایة العربات ذات الإستعمال المزدوج-

100التوریدعندبالإعفاء الكليّیارات المنتفعة تسویة وضعیة السّ -
160لجبائیةالتسریع في ختم ملفات في طور المراجعة ا

201450خلال السّداسي الثاني رفیع في أسعار التبغمردود التّ -

50تیسیر شروط الانتفاع بالصلح الجبائي خلال مراحل النزاع-

50یون المثقلةستخلاص الدّ إتكثیف -

16)الشحنبطاقات(ملیم في معلوم الطابع الجبائي 100التّرفیع بـ -

04ملیم100إخضاع قصاصات البرومسبور إلى معلوم -

03إحداث معلوم بمناسبة نشر القضایا لدى المحاكم-

01إحداث معلوم طابع جبائي على عقود الزواج-

01دینار100إلى 15من الترفیع في معلوم بطاقة الإقامة للأجانب-

الطابع الجبائي الموظف على رخص فتح   الترفیع في معلوم -

)0,12(ورخص شراء وإدخال الأسلحةمحلات بیع المشروبات الكحولیة -

320لدعم میزانیّة الدّولةإستثنائیةرفیّة ظمساھمة إحداث-

100والتھریبدعم الواجب الجبائي المردود الإضافي ل-

38-إنعكاس التخفیض في معدّل سعر الصّرف-

التخفیض في نسبة الأداء على القیمة المضافة المستوجبة على -
50-%6إلى %12التجھیزات من 

924جبائیةالمداخیل غیر ال

OACA165استخلاص مرابیح -

84من الجزائر                                         تعبئة ھبة -
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د.بحساب م)د.م1.761-(اتــــفقعلى مستوى النّ الإجراءات الجدیدة -  ب

147قتصاد إضافي في الدعم                                                                         إ)1 -
40-2014ماي عوضا عن جوان أسعار الكھرباء لتفعیل الزیادة في -

7-)أشھر04–وصناعة البلوّر الآجر(المؤسّسات المستغلةّ للطاقة -

100-  2014لسنة  تحیین فرضیّة مستوى سعر صرف الدّولار-

495-صرفتخفیض نفقات التّ )2

288-الأجورتخفیض نفقات -

60-ل المصالحتخفیض نفقات وسائ-

36-أخرىتدخّلاتخفیض نفقات -

111-.تخفیض حجم النفقات غیر الموزعة -
-

941-تخفیض نفقات التنمیة)3
625-)استثمارات وتمویل وصنادیق خزینة(تخفیض حجم نفقات الوزارات-

316-تخفیض حجم النفقات غیر الموزعة  -

178-جدولة مستحقات بعض المؤسسات)4

156-بعنوان دیون شركات النقلCNRPSجدولة مستحقات -

22-)2015قسط (تسریح أعوان الخطوط التونسیة -

من شأنھا أن تساعدد .م2.874وتمكن ھذه الإجراءات المقترحة من توفیر مبالغ بحوالي

.د.م1.656إلى د.م4.530من سابقاعلى تقلیص الحاجیات الإضافیة المذكورة 

:)د.م((*)الي الأثر المالي للإجراءات المقترحةــل الجدول التّ ویحوص

864+والمساھمة الإستثنائیّةالموارد الجبائیة
249+الموارد غیر الجبائیة

642-نفقات التصرف

288-الأجور-

147-الدعم-

60-وسائل المصالح-

36-التّدخّلات الأخرى-

111-النفقات الطارئة-

941-التنمیةنفقات
316-)النفقات الطارئة(

178-جدولة مستحقات بعض المؤسسات
.تخاذ جملة من القرارات المسبقةإمع الإشارة إلى أنّ جملة الإجراءات المقترحة تستوجب )*(
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 حسب الوزارات في نفقات التّصرّف حوصلة مبالغ الإقتصاد المقترحة:
( د.أ )

الوزارات
ة نفقات التصرف جمل

2014ق م 
ق م ت 
2014

(*)الفارق

25المجلس الوطني التأسیسي-1 23420 234-5 000
78رئاسة الجمھوریة-2 25676 256-2 000
123رئاسة الحكومة-3 679222 52398 844

(100000)(100000)منھا الھیئة المستقلة للإنتخابات
2یةوزارة الداخل-4 141 5842 140 584-1 000
364وزارة العدل-5 741359 741-5 000
5وزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالیة -6 5275 211-316
185وزارة الشؤون الخارجیة-7 648181 648-4 000
1وزارة الدفاع الوطني-8 138 8791 164 87926 000
85ینیةوزارة الشؤون الد-9 18978 189-7 000
402وزارة المالیة-10 226429 22627 000
55وزارة التنمیة و التعاون الدولي-11 14753 818-1 329

41مصالح التنمیة 61940 512-1 107
13مصالح التعاون الدولي 52813 306-222

39وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاریة-12 63939 6390
503وزارة الفلاحة-13 518467 018-36 500
2وزارة الصناعة-14 532 0782 384 828-147 250
1وزارة التجارة و الصناعات التقلیدیة-15 479 1501 478 650-500
18وزارة تكنولوجیا المعلومات و الاتصال-16 14318 1430
50وزارة السیاحة-17 88050 8800
169وزارة التجھیز و البیئة-18 687156 700-12 987

128مصالح التجھیز 460115 973-12 487
41مصالح البیئة  22740 727-500

401وزارة النقل-19 089401 0890
79وزارة شؤون المرأة و الأسرة -20 61679 355-261
129وزارة الثقافة-21 842129 8420
370وزارة الشباب والریاضة-22 175354 175-16 000

319الریاضة 309303 809-15 500
64الشباب 86664 366-500

1وزارة الصحة -23 384 1701 329 170-55 000
713وزارة الشؤون الاجتماعیة-24 035671 785-41 250
3وزارة التربیة-25 483 5263 520 52637 000
1وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي-26 224 8811 185 066-39 815
254وزارة التشغیل و  التكوین المھني-27 275248 014-6 261

=الجملــة الفرعیة
17 453

814
17 261

189
-192 625

296النفقات الطارئة 186268 811-27 375

=الجملــة العامة
17 750

000
17 530

000
-220 000

التفاصیل بالوثیقة المصاحبة(*)
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 حسب الوزارات التنمیةفي نفقات حوصلة مبالغ الإقتصاد المقترحة:
( د.أ )

الوزارات
جملة نفقات التنمیة

2014ق م 
ق م ت 
2014

(*)الفارق

7807800المجلس الوطني التأسیسي-1

4الجمھوریةرئاسة -2 8864 8860

26رئاسة الحكومة -3 31031 3105 000

138وزارة الداخلیة-4 240202 24064 000

32وزارة العدل-5 16329 163-3 000

3903900وزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالیة -6

4وزارة الشؤون الخارجیة-7 8054 665-140

400الدفاع الوطنيوزارة -8 000400 0000

3وزارة الشؤون الدینیة-9 0702 550-520

531وزارة المالیة-10 795671 956140 161

419وزارة التنمیة و التعاون الدولي-11 191405 072-14 119

392مصالح التنمیة 962380 937-12 025

26مصالح التعاون الدولي 22924 135-2 094

14وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاریة-12 00013 700-300

537وزارة الفلاحة-13 938500 438-37 500

468وزارة الصناعة-14 211298 211-170 000

22وزارة التجارة و الصناعات التقلیدیة-15 69517 352-5 343

105الاتصالوزارة تكنولوجیا المعلومات و -16 415104 135-1 280

66وزارة السیاحة-17 58178 98112 400

1وزارة التجھیز و البیئة-18 128 354961 354-167 000

941مصالح التجھیز 214777 214-164 000

187مصالح البیئة  140184 140-3 000

182وزارة النقل-19 377453 377271 000

6وزارة شؤون المرأة و الأسرة -20 4436 143-300

47وزارة الثقافة-21 96747 9670

72وزارة الشباب والریاضة-22 85060 850-12 000

52الریاضة 90044 150-8 750

19الشباب 95016 700-3 250

128وزارة الصحة -23 000128 0000

69جتماعیةوزارة الشؤون الا-24 62169 6210

175وزارة التربیة-25 187158 587-16 600

180وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي-26 399159 144-21 255

416وزارة التشغیل و  التكوین المھني-27 090376 090-40 000

5=الجملــة الفرعیة 183 7585 186 9623 204

ةالنفقات الطارئ  416 242133 038-283 204

5=الجملــة العامة 600 0005 320 000-280 000

التفاصیل بالوثیقة المصاحبة(*)
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V. ّ2013دون إعتبار متخلدات سنة ( 2014لسنة  وازنات المحینةالت(:
)د.م(

م .ق
التكمیليم .قالتّعدیلات الصافیة

الأصلي

)1(22+1

20الموارد الذاتیة1 2874420 331

17الموارد الجبائیة 89769518 592

2المداخیل غیر جبائیة 390-6511 739

(465)(35)-(500)مرابیح المؤسّسات

(298)(84)(214)الھبات

1)المصادرةمنھا 000)-(700)(300)

7قتراضإموارد 2 8387 444

28ع المواردمجمو3 12527 775

17نفقات التصرف1 750-22017 530

10الأجور 555-5010 505

1وسائل المصالح 051-60991

4الدعم 292-1474 145

1))المواد الأساسیة( 407)(1 407)

2))المحروقات( 500)-(147)(2 353)

( لالنق )(385)(385)

1تدخلات أخرى 556641 620

27269-296النفقات الطارئة  وغیر الموزعة

5نمیةنفقات التّ 2 600-2805 320

5غیر الموزّعةنفقات التنمیة  184-65 190

2الإستثمارات المباشرة 021-1641 857

1التمویل العمومي 8713682 239

110656-766صنادیق الخزینة

88438-526قروض خارجیة موظفة

286130-416النفقات الطارئة  وغیر الموزعة

100150250القروض3

4خدمة الدین4 6754 675

28مجموع النفقات5 125-35027 775

)جدولة(حاجیات أخرى للمؤسسات 

4-عجز المیزانیة باعتبار المصادرة6 852310-4 542

-5,7%-5,5%

5-عجز المیزانیة دون المصادرة7 8521 010-4 842
-6,9%-5,8%

20131حاجیات لتسویة متخلدات  195

.بإعتبار القروض المحالة وقروض الخزینة الصّافیة)1(
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:الخـامساب ـالب

الأحكـــــــام–انیّة التّكمیلیّة المیز

2014مشروع قانون المالیة التكمیلي لسنة 

.باسم الشعب

.وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسیسي

:یصدر رئیس الجمهوریة القانون الآتي نصه

:الفصل الأول

یسمبر د 30المؤرخ في 2013لسنة 54من القانون عدد 7و 6و 5و 4و  3و  2و 1نقحت الفصول 

:كما یلي 2014والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2013

):جدید(الفصل الأول 

ویبقى مرخصا في أن یستخلص لفائدة میزانیة الدولـة المقـابیض المتأتیـة 2014یرخص بالنسبة إلى سنة 

00000052527مـن الأداءات والضــرائب والمعــالیم والأتــاوات والمــداخیل المختلفــة والقــروض بمــا جملتـــه 

:دینار مبوبـة كما یلي

دینار00020009019موارد العنوان الأول-

دینار0000005927موارد العنوان الثاني-

دینار000800842موارد الحسابات الخاصة في الخزینة-

.الملحق بهذا القانون" أ " وتوزع هذه المداخیل وفقا للجدول 
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:جدید(2الفصل  (

ــــة للحســــابات الخاصیضــــ ــــغ المــــوارد الموظف ـــــبط مبل ــــى ســـــــــــ ــــة بالنســــبة إل ـــــة فــــي الخزین ـــــ 2014نة ـــــــــــــــــ ب

.الملحق بهذا القانون" ب " دینار وفقا للجدول 000800842

:جدید(3الفصل  (

ــــــــة  ـــــــــبمـــــــا ق2014یضـــــــبط مبلـــــــغ اعتمـــــــادات الـــــــدفع لنفقـــــــات میزانیـــــــة الدولـــــــة بالنســـــــبة إلـــــــى سنـ دره ـــــــ

:دینار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما یلي00000052527

نفقات التصرف:الجزء الأول

دینار00079950410التأجیر العمومي:القسم الأول

991وسائل المصالح:القسم الثاني 272 دینار000

دینار0008185775التدخل العمومي:القسم الثالث

268نفقات التصرف الطارئة:رابعالقسم ال 811 دینار000

17:جملة الجزء الأول 342 700 دینار000

فوائد الدین العمومي:الجزء الثاني

دینار0000004751فوائد الدین العمومي:القسم الخامس

دینار0000004751:جملة الجزء الثاني
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نفقات التنمیة:الجزء الثالث

دینار0009998591الاستثمارات المباشرة:قسم السادسال

2التمویل العمومي:القسم السابع 232 678 دینار000

133نفقات التنمیة الطارئة:القسم الثامن 038 دینار000

ــــة :القسم التاسع ــــالموارد الخارجی نفقــــات التنمیــــة المرتبطــــة ب

دینار000785438الموظفة

دینار0005006644:جزء الثالثجملة ال

تسدید أصل الدین العمومي:الجزء الرابع

دینار0000002003تسدید أصل الدین العمومي:القسم العاشر

دینار0000002003:جملة الجزء الرابع

نفقات الحسابات الخاصة في الخزینة:الجزء الخامس

دینار000800842الخاصة في الخزینةالحسابات نفقات:القسم الحادي عشر

دینار000800842:جملة الجزء الخامس

.الملحق بهذا القانون" ت " وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول 

:جدید(4الفصل  (

5بــ 2014یحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة  069 795 .دینار000

.الملحق بهذا القانون" ث " هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاریع وفقا للجدول وتوزع 
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:جدید(5الفصل  (

"یضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث بمـا 2014بالنسبة إلى سنة "نفقات التنمیة لمیزانیة الدولة:

6قدره 827 665 :دینار موزعة حسب الأقسام كما یلي000

نفقات التنمیة: لثالجزء الثا

دینار0009014732الاستثمارات المباشرة:القسم السادس

2التمویل العمومي:القسم السابع 707 460 دینار000

دینار000284500نفقات التنمیة الطارئة:القسم الثامن

نفقـــــــــــات التنمیـــــــــــة المرتبطـــــــــــة بـــــــــــالموارد :القسم التاسع

دینار0000201461الخارجیة الموظفة

6:جملة الجزء الثالث 827 665 دینار000

.الملحق بهذا القانون" ج " وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول 

:جدید(6الفصل  (

4بــــالعمـوميالـدینأصـلإرجـاعمـنالصـافیة الدولـة قـروض مـواردمبلـغیضـبط 144 000 000

.2014سنـة إلى بالنسبةدینار

:دیدج(7الفصل  (

بما 2014تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومیة الملحقة ترتیبیا بمیزانیة الدولة بالنسبة إلى سنة 

887قدره   966 .الملحق بهذا القانون" ح " دینار وفقا للجدول 000
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إعادة توظیف الأعوان العمومیین

:2الفصل 

دون اعتبار الأحكام المخالفة لمقتضیات ھذا الفصل، یمكن إعادة توظیف الأعوان العمومیین على معنى 

المتعلقّ بضبط النظام الأساسي العام لأعوان 1983دیسمبر 12المؤرّخ في  1983لسنة  112القانون عدد 

لمؤسسات العمومیّة ذات الصّبغة الإداریة، بمراكز عمل أو وظائف أو أسلاك الدولة والجماعات المحلیة و ا

غیر مراكزھم أو وظائفھم أو أسلاكھم الأصلیّة ، على أساس التّناظر ، وفق المستوى العلمي المطلوب بكلّ 

.سلك وبكلّ رتبة ، لسدّ الحاجیات الفعلیّة بكلّ إدارة

رسون وظائف أو ینتمون لرتب دون مستوى شھائدھم الانتفاع كما یمكن للأعوان العمومیین الذّین یما

.بإعادة التوظیف طبقا لمقتضیات الفقرة الأولى من ھذا الفصل

تضبط شروط و إجراءات تطبیق أحكام ھذا الفصل بأمر و تضبط الأحكام المنظّمة للمناظرات بقرار 

.من رئیس الحكومة

:3الفصل 

لمقتضیات ھذا الفصل، یمكن إلحاق الأعوان العمومیین على معنى القانون دون اعتبار الأحكام المخالفة 

المتعلقّ بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة 1983دیسمبر 12المؤرّخ في  1983لسنة  112عدد 

والجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیّة ذات الصّبغة الإداریة،لدى الشركات والمؤسّسات الخاصّة 

.ة للتشریع التونسي و المنتصبة بالتراب التونسي الخاضع

.تضبط شروط و إجراءات تطبیق ھذا الفصل بمقتضى أمر
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إعادة توظیف الأعوان العمومیین

شرح الأسباب

)3و 2نالفصلا(

التقلیص بصفة ھامّة في عدد الانتدابات الجدیدة وحصرھا في ب راميالتوجّھ التكریس ي إطار ف

المتأكّدة قصد الحدّ من تطوّر عدد الأعوان العمومیین باعتبار المجھودات الكبیرة والاستثنائیة التّي الحاجیات 

إلى جانب 2013و 2012و 2011بذلتھا الدولة في مجال الانتدابات في القطاع العمومي خلال سنوات 

لوزارات إلى عدم برمجة انتدابات وھو توجّھ تمّت ترجمتھ بدعوة ا،برامج التسویة التّي تمّت على عدّة سنوات

ن یحسوبھدف تما عدا خریجي مدارس التكوین المرخّص فیھم عند إعداد المیزانیّة2014جدیدة خلال سنة 

توظیف الموارد البشریّة المتاحة بإحكام توزیعھا بین مختلف الأسلاك والوظائف لتلبیة حاجیاتھا من الأعوان 

اختلال في التّوزیع بین الأسلاك وبین رتب السلك حیث لوحظء إضافیّةدون تكلیف میزانیّة الدّولة لأعبا

الأمر الذّي  انجرّ عنھ اكتظاظ في عدد من الوظائف ذات الصبغة الإداریة الواحد في عدد من الوزارات،

والعامّة مقابل نقص فادح في عدد آخر من الوظائف الخصوصیّة التي تستدعي تخصّصا في المؤھلات 

إعادة توظیف الأعوان العمومیین العاملین في المصالح والھیاكل الإداریة بمراكز عمل أو یقترح ،العلمیّة

، على أساس التّناظر، وفق المستوى العلمي أو وظائفھم أو أسلاكھم الأصلیّةوظائف أو أسلاك غیر مراكزھم

تفعیل وواة بین المعنیین بھذا الإجراءتكریسا للمساوذلكالمطلوب بكلّ رتبة ، لسدّ الحاجات الفعلیّة بكلّ إدارة

.مبدأي الكفاءة و الجدارة

لأعوان العمومیین الذّین یمارسون وظائف أو ینتمون لرتب دون مستوى شھائدھم اتمكینكما یقترح 

إمكانیّة تحسین مسارھم المھني من خلال الارتقاء إلى رتب أو وذلك بھدف منحھمإعادة التوظیف منالانتفاع 

ق بوظائف تتوافق مع مؤھلاتھم العلمیّة الأمر الذّي سیكون لھ الأثر الإیجابي على وضعیّاتھم المھنیّة و الالتحا

.المادّیة ممّا سیحسّن سیر المرافق التّي سیعملون بھا

إمكانیة الأعوان العمومیینمنح یقترح ،فتح باب الحراك للعون العموميوفي إطار ومن جھة أخرى 

حیث ت والمؤسّسات الخاصّة الخاضعة للتشریع التونسي والمنتصبة بالتراب التونسيلدى الشركاھمإلحاق

من خوض تجربة مھنیة في القطاع الخاص من خلال وضعیّة سوف یمكّن ھذا الإجراء الأعوان العمومیین 

ین الإدارة خلق تفاعل بوبالإضافة إلى تحسین الوضعیّة المادّیة للعون وإثراء زاده المعرفي والمھني الإلحاق

ومحیطھا الاقتصادي قائم على تبادل الخبرات والاستفادة  القصوى من الكفاءات البشریة على المستوى 

.الوطني سواء في القطاعین العام أو الخاصّ 

.إجراءاتھ بمقتضى أمروالإلحاقشروطویقترح أن تضبط 
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ترشید نفقات التـأجیر

:4الفصل

منجزة والمرخص فیھا بعنوان السنة المالیة المعنیة إلى السنة المالیة یمنع تحویل الانتدابات غیر ال

.الموالیة

.تطبیق ھذا الفصل بمقتضى أمروتضبط شروط وإجراءات 
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ترشید نفقات التـأجیر

شرح الأسباب

)4الفصل(

یل الانتدابات غیر المنجزة منع تحو، یقترحفي إطار الضّغط على نفقات الـتّأجیر والتحكّم في الانتدابات

حثّ الإدارات على التّدقیق وذلك بھدفوالمرخّص فیھا بعنوان السنة المالیة الجاریة إلى السّنة المالیّة الموالیة 

في ضبط حاجیاتھا من الانتدابات كمّا وكیفا و حسن برمجتھا بما یتوافق مع القدرة السنویة لكلّ إدارة على 

.الانتداب و التوظیف
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وتدعیم مواردهمیدان تدخّل صندوق الانتقال الطاقيتوضیح 

:5الفصل 

دیسمبر 30المؤرخ في 2013لسنة  54من القانون عدد 67تعوّض الفقرة الأولى من الفصل -1

:بالنص التالي2014والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2013

والمتعلق 2005دیسمبر 19المؤرخ في 2005لسنة  106من القانون عدد 12تلغى أحكام الفصل 

:كما تم تنقیحھ بالنصوص اللاحقة وتعوّض بما یلي 2006بقانون المالیة لسنة 

صندوق "یفتح بدفاتر أمین المال العام للبلاد التونسیة حساب خاص في الخزینة یطلق علیھ اسم 

ى ترشید استھلاك الطاقة والنھوض بالطاقات یتولى المساھمة في تمویل العملیات الرامیة إل"الانتقال الطاقي

.المتجددة واستبدال الطاقة وكل العملیات الرامیة إلى التشجیع على الاستثمار في میدان التحكّم في الطاقة

لسنة  82ویتولى ھذا الصندوق إسناد منح للقیام بالعملیات الواردة بالفصل الأول من القانون عدد 

.والمتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة2005أوت 15المؤرخ في 2005

.وتضبط بأمر تدخلات ھذا الصندوق

ویتولى الوزیر المكلف بالطاقة الإذن بالدفع لمصاریف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق صبغة 

.تقدیریة

المحدث بالفصل "الصندوق الوطني للتحكّم في الطاقة"یحذف الحساب الخاص بالخزینة المسمّى -2

المتعلق بقانون المالیة لسنة 2005دیسمبر 19المؤرخ في 2005لسنة  106قانون عدد من ال12

.وتحوّل المبالغ المتبقیة فیھ إلى صندوق الانتقال الطاقي2006
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وتدعیم مواردهمیدان تدخّل صندوق الانتقال الطاقيتوضیح 

شرح الأسباب

)5الفصل(

ویتولى الصندوق .2006بمقتضى قانون المالیة لسنة أحدث الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة

المذكور المساھمة في تمویل العملیات الرامیة إلى ترشید استھلاك الطاقة والنھوض بالطاقات المتجددة 

.واستبدال الطاقة

:ویمول الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بـ

یة حسب تعریفة تصاعدیة تتراوح معلوم یوظف عند أول تسجیل للسیارات السیاحیة بسلسلة تونس-

.تأخذ بعین الإعتبار نوعیة الوقود المستعمل وقوة السیاراتدینار 2000ودینارا 250بین 

كل نمعلوم یوظف على أجھزة تكییف الھواء عند التورید أو الإنتاج المحلي بمبلغ عشرة دنانیر ع-

.وحدة حراریة1000

85–39عند التورید أو الإنتاج المحلي المدرجة بالعدد معلوم یوظف على المصابیح والأنابیب -

من تعریفة المعالیم الدیوانیة باستثناء المصابیح والأنابیب المقتصدة للطــاقة أو المعدة للعربات السیــــارة أو

.فولت100وكذلك المصابیح والأنابیب التي لا یفوق جھد توترھا لدرّاجات الناریةل

السوق العالمیة للطاقة من تقلبات وتزاید متسارع في أسعار المحروقات تعتبر وفي ظل ما تتسم بھ

ھیكلة الصندوق من الأولویات الأساسیة التي تحتّم الضغط على التكالیف الطاقیة للمنظومة الاقتصادیة الوطنیة 

.والرفع من مردودیتھا

غطي كافة القطاعات وما یتطلبھ ذلك من وفي ھذا السیاق، وتنفیذا لاستراتیجیة التحكّم في الطاقة التي ت

إحداث صندوق الانتقال 2014من قانون المالیة لسنة 67تم بمقتضى أحكام الفصل إضافیةموارد مالیة

الصندوق یموّل عن طریق من القانون المذكور التنصیص على أن 68الطاقي كما تم بمقتضى أحكام الفصل 

2005دیسمبر 19المؤرخ في 2005لسنة  106القانون عدد من 13المعالیم المنصوص علیھا بالفصل 

.بمعلومین جدیدینو
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تدخلات على أن وطني للتحكم في الطاقة كما لم یتم التنصیص غیر أنھ لم یتم حذف الصندوق ال

.توسیع لتدخلات الصندوق الوطني للتحكّم في الطاقةھيصندوق الانتقال الطاقي

القانون الأساسي للمیزانیة الذي ینص على أن الحسابات الخاصة في من 22الفصل وباعتبار أن ھذا،

یقترح الخزینة تحدث وتنقح وتلغى بمقتضى قانون المالیة، وعملا بمبدأ توازي الإجراءات والأشكال 

كما یقترح حداث ولیس عبر إلغاء فصل إحداثھعلى الحذف على غرار الإضمن القانونصراحةالتنصیص

.صندوق الانتقال الطاقيتوضیح میدان تدخل
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إحداث شركة للتصرف في الأصول

:6الفصل 

تحدث شركة خفیة الإسم یطلق علیھا الشركة التونسیة للتصرف في الأصول، ویشار إلیھا بمقتضى ھذا 

بتونس العاصمة وتخضع إلى التشریع التجاري الجاري بھالاجتماعي ویكون مقرھا ".الشركة"القانون بـ

.تعارض وأحكام ھذا القانونیالعمل ما لم 

ولا تخضع الشركة للتشریع المتعلق بالمنشآت العمومیة .تمسك الدولة كامل رأس مال الشركة

.للتراتیب المتعلقة بالصفقات العمومیةو

:وتھدف الشركة من خلال نشاطھا إلى

ت المدینة،إعادة تأھیل القطاعات المنتجة من خلال إعادة ھیكلة المؤسسا-

.تدعیم السلامة المالیة للقطاع البنكي عبر إقتناء الدیون غیر المستخلصة-

:7الفصل 

.حددت مدة الشركة بإثنتي عشرة سنة ابتداء من تاریخ ترسیمھا بالسجل التجاري

:8الفصل 

ات من مجلة الشرك329لا تخضع الإصدارات الرقاعیة للشركة لمقتضیات الفقرة الأولى من الفصل 

.التجاریة

:9الفصل 

.تضبط طرق تسییر الشركة وإدارتھا بمقتضى أمر یكرس مبادئ الحوكمة الرشیدة والمساءلة

ویعین أعضاء ھیاكل التسییر والإدارة بمقتضى أمر بناء على نتائج طلب ترشح یستند إلى معاییر 

لأقل أعضاء مستقلین وفقا ویجب أن یكون نصف أعضاء مجلس الإدارة على ا.الكفاءة المھنیة والنزاھة

.لمعاییر الإستقلالیة المتعارف علیھا دولیا

.ویجب أن یكون أعضاء مجلس إدارة الشركة أشخاصا طبیعیین من ذوي الجنسیة التونسیة
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:10الفصل 

المتعلق 1985أوت 5المؤرخ في  1985لسنة  78لا یخضع أعوان الشركة لأحكام القانون عدد 

ي العام لأعوان الدواوین والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الصناعیة والتجاریة بضبط النظام الأساس

.والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومیة المحلیة رأس مالھا بصفة مباشرة و كلیا

:11الفصل 

ا في تتولى الشركة اقتناء دیون شركات استخلاص الدیون ودیون مؤسسات القرض التي سجلت بشأنھا تأخیر

.الوفاء بعنوان الأصل أو الفوائد في تاریخ دخول ھذا القانون حیز التنفیذ

ویمكن للشركة اقتناء المساھمات في رأس مال المؤسسات المدینة المشار إلیھا بالفقرة السابقة وكل 

.الحقوق تجاھھا

القانونیة للتفویت ولا تخضع عملیات التفویت في المساھمات لفائدة الشركة إلى التراخیص والتقییدات 

.في الحصص الاجتماعیة أو الأسھم وبنود الأفضلیة والمصادقة الواردة بمجلة الشركات التجاریة

:12الفصل 

یمكن للشركة قبل اقتناء الدیون الحصول من كل إدارة أو مؤسسة عمومیة بما في ذلك إدارة الجبایة 

.ولا یمكن معارضتھا بالسر المھني.على المعلومات المتعلقة بمبالغ دیون الشركة المدینة

ولا یمكن استغلال تلك المعلومات إلا لغرض تحدید ثمن اقتناء الدیون أو تشخیص وضعیة المؤسسة 

.المدینة

:13الفصل 

تخضع عملیات الاقتناء المنجزة من قبل الشركة إلى أحكام مجلة الالتزامات والعقود المتعلقة بإحالة 

.الدیون 

.من نفس المجلة على عملیات الاقتناء المنجزة من قبل الشركة202الفصل ولا تنطبق أحكام

یعارض الغیر بالإحالة بدایة من تاریخ إعلام المدین المحال علیھ بواسطة عدل تنفیذ بآخر مقر صرح 

.بھ للمحیل
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ل ولا یمكن للمدین المحال علیھ والكفیل والضامن والمدین بالتضامن التمسك تجاه الشركة بوسائ

.المعارضة التي كان بإمكانھم معارضة المحیل بھا

.وتعد باطلة كل أعمال التفویت أو الكراء التي یجریھا المدین على مكاسبھ بعد إعلامھ بالإحالة

:14الفصل 

لا یمكن معارضة الشركة خلال الثمانیة عشر شھرا السابقة لتاریخ الإعلام بالإحالة بالأعمال التي 

لمدینة والمتعلقة بالتفویت بمقابل أو دونھ في مكاسب المؤسسة المدینة أو تلك الممنوحة أبرمتھا المؤسسة ا

.كضمان للدین موضوع الإحالة وعملیات كراء أصول المؤسسة المدینة

:15الفصل 

ینجر عن كل عملیة إحالة إصدار الشركة لسندات دین غیر مادیة وقابلة للتداول بین مؤسسات القرض 

.ویلھا من حساب إلى آخروذلك بواسطة تح

.ولا یمكن أن تتعدى آجال سندات الدین مدة الشركة

.ویمنح ضمان الدولة بعنوان الأصل والفوائد على ھذه السندات

تضبط بأمر وباقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة القیمة الإسمیة لسندات الدین وتاریخ سدادھا ونسبة و

.تأجیرھا

:16الفصل 

بدایة من انتقال ملكیة الدیون لفائدتھا، إستدعاء المدین بغرض التوصل إلى اتفاق یجب على الشركة

معھ في أجل أقصاه ثلاثة أشھر من تاریخ أول استدعاء موجھ لھ بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع 

.الإعلام بالبلوغ

.ویتعلق ھذا الاتفاق بإعادة الھیكلة المالیة والاقتصادیة للمؤسسة المدینة

.سخ الاتفاق آلیا في صورة عدم تنفیذهویف

:17الفصل 

.یجب إثبات عدم التوصل إلى اتفاق مع المدین أو عدم تنفیذه للاتفاق بواسطة محضر یحرره عدل تنفیذ
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وفي ھذین الحالتین، وبقطع النظرعن كل أحكام قانونیة مخالفة، یمكن للشركة تعیین متصرف في 

.تیاره بموجب طلب عروضالأصول على المؤسسة المدینة یتم إخ

:18الفصل 

یترتب آلیا عن تعیین المتصرف في الأصول انتقال صلاحیات الجلسة العامة وصلاحیات ھیاكل تسییر 

.وإدارة المؤسسة المدینة لفائدتھ

ویخضع تعیین المتصرف في الأصول إلى الترسیم بالسجل التجاري ویقع نشره في الرائد الرسمي 

.في جریدتین یومیتین تصدر إحداھما باللغة العربیةللجمھوریة التونسیة و

ویتم الترسیم لدى كتابة المحكمة الابتدائیة التي یقع في دائرتھا المقر الاجتماعي للمؤسسة المدینة بعد 

.الاستظھار بوثیقة تعیین المتصرف ممضاة من الممثل القانوني للشركة

دة الھیكلة المالیة والإقتصادیة للمؤسسة ویعد المتصرف في الأصول برنامج عمل یھدف إلى إعا

.المدینة

ویمكن لبرنامج العمل أن یتضمن على الحط من دیون المؤسسة المدینة أو أن یتضمن على حلھا في 

.ویتولى المتصرف في الأصول في ھذه الحالة تصفیتھا.صورة تعذر مواصلة نشاطھا

:19الفصل 

تصرف في الأصول بالسجل التجاري ولمدة سنة كل أعمال تعلق انطلاقا من تاریخ ترسیم تعیین الم

التنفیذ الرامیة إلى استخلاص دیون أو استرجاع منقولات أو عقارات جراء عدم خلاص دیون متخلدة بذمة 

.المؤسسة المدینة سابقة لتاریخ ذلك الترسیم باستثناء أعمال التنفیذ المتعلقة بمستحقات عملة المؤسسة المدینة

:20الفصل 

لا یمكن للمؤسسات التي اقتنت الشركة دیونھا أو مساھمات في رأس مالھا أو أي حقوق أخرى تجاھھا 

.أن تنتفع بنظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادیة

:21الفصل 

لا یمكن للمؤسسات المدینة التي اقتنت الشركة دیونھا أو مساھمات في رأس مالھا أو أي حقوق أخرى 

التي تمت المصادقة على اتفاق تسویة رضائیة المؤسساتخاضعة لإجراءات التسویة الرضائیة أو تجاھھا وال
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بشأنھا، الانتفاع بالتسویة القضائیة حتى في صورة فسخ اتفاق التسویة الرضائیة وذلك لمدة ثلاث سنوات 

.ابتداء من نشر ھذا القانون بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة

بأي وجھ من الوجوه القرارات القضائیة بفسخ اتفاقات التسویة الرضائیة المصادق ولا تقبل الطعن 

علیھا قبل تاریخ نشر ھذا القانون بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة والمتعلقة بالمؤسسات المدینة المشار 

.إلیھا بالفقرة السابقة

:22الفصل 

تداء من نشر ھذا القانون بالرائد الرسمي من نظام التسویة القضائیة لمدة ثلاث سنوات ابتقصى

للجمھوریة التونسیة، المؤسسات المدینة التي اقتنت الشركة دیونھا أو مساھمات في رأس مالھا أو أي حقوق 

.طالما لم یصدر بشأنھا قرار مصادقة على برنامج إنقاذ في إطار برنامج تسویة قضائیةأخرى تجاھھا

:23الفصل 

وبخطیة من عشرین ألف دینار الى خمسین ألف دینار أو بإحدى العقوبتین فقط، یعاقب بالسجن سنتین 

:كل شخص

،یقوم بالتفویت في أي من مكاسب المؤسسة المدینة بعد الإعلام بإحالة الدین-

یقوم بإخفاء أو إتلاف وثائق المؤسسة المدینة بغرض إلحاق الضرر بمصالح دائنیھا،-

.لذي تصادق علیھ الشركةیعطل عمدا تنفیذ برنامج العمل ا-

:24الفصل

یرخص لوزیر المالیة القائم في حق الدولة الإكتتاب في رأس مالھا في حدود مائة وخمسین ملیون 

.دینار
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إحداث شركة للتصرف في الأصول

شرح الأسباب

)24إلى6الفصول من(

م د 150یة الاسم برأس مال یندرج إحداث الشركة التونسیة للتصرف في الأصول في شكل شركة خف

.تمسكھ الدولة بالكامل، في إطار إرساء توجھات استراتیجیة جدیدة للدولة في تمویلھا للإقتصاد

و سوف تتولى الشركة المعنیة اقتناء الدیون المتعثرة لدى القطاع البنكي وشركات استخلاص الدیون 

من مردودیتھا وتدعیم انصھارھا في الدورة وإعادة ھیكلة المؤسسات الاقتصادیة المدینة بھدف الرفع

.الاقتصادیة

وفي مقابل اقتناء الدیون تصدر الشركة سندات دین غیر مادیة تتمتع بضمان الدولة تكتتب من طرف 

وتحدّد القیمة الاسمیة وأجل التسدید ونسبة تأجیر ھذه السندات .مؤسسات القرض وشركات استخلاص الدیون

.بأمر

سنة لإعطاء إشارة واضحة لمختلف المتدخلین حول قیام الشركة 12نشاط الشركة بـ وقد تم ضبط مدّة

بمھامھا في أسرع الآجال،

:وتم منح الشركة صلاحیات موسعة وآلیات خصوصیة تتمثل أساسا فیما یلي

عدم قابلیة عملیات إحالة الدیون لفائدة الشركة لأي وجھ من أوجھ الطعن،-

الأصول من قبل الشركة یتم اختیاره بموجب طلب عروض وتحال إلیھ امكانیة تعیین متصرف في-

الصلاحیات الموكولة إلى الجلسة العامة وھیاكل إدارة وتسییر المؤسسة المدینة، في صورة عدم 

التوصل إلى اتفاق مع المدین،

جل تعلیق أعمال التنفیذ ضد المؤسسة المدینة لمدّة سنة من تاریخ ترسیم تعیین المتصرف بالس-

التجاري باستثناء أعمال التنفیذ المتعلقة بمستحقات العملة،  

النفاذ إلى جمیع المعلومات المتعلقة بمدیونیة المؤسسات المدینة وعدم مجابھتھا بالسر المھني،-

.اعتبار أعمال التفویت أو الكراء اللاحقة للإشعار بعملیة إحالة الدین التي یقوم بھا المدین باطلة-

.وع القانون على ضبط طرق تسییر الشركة وإدارتھا بمقتضى أمركما نص مشر
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لسنة  34ومن جھة أخرى، ولتمكین الشركة من معالجة ملفات المؤسسات المدینة المعنیة بالقانون عدد 

، تم إقرار عدم إمكانیة انتفاع المؤسسات المدینة المعنیة بھذا القانون بنظام إنقاذ المؤسسات التي تمرّ 1995

سنوات من تاریخ نشر القانون، وإقصاء المؤسسات الموجودة في طور 3بات اقتصادیة وذلك لمدّة بصعو

.سنوات من تاریخ نشر القانون3التسویة الرضائیة أوالقضائیة من نظام الإجراءات الجماعیة، وذلك لمدّة 

لة التونسیة، یقترح ھذا وباعتبار أن الشركة المزمع إحداثھا سوف تكون مملوكة بالكامل من قبل الدو

.ملیون دینار150الترخیص لوزیر الاقتصاد والمالیة في الاكتتاب في رأس مالھا في حدود 
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المصالحة مع المطالبین بالضریبة 

للأنظمة التقدیریةتحسین المردود الجبائيو

:25الفصل

، بإیداع تصاریح تصحیحیة 2014یسمبر د31الذین یقومون، في أجل أقصاهینتفع المطالبون بالأداء 

التي لم یشملھا التقادم والتي حلّ أجلھا قبل دخول ھذا القانون حیز المودعة في شأن تصاریحھم الجبائیة 

:التنفیذ

بالإعفاء من خطایا التأخیر المستوجبة على التصاریح التصحیحیة المودعة،-

.ان من عملیات المراقبة الجبائیةبإعفاء التصاریح التصحیحیة المودعة بھذا العنو-

ضمنالمداخیل المصرح بھا الأرباح أو یقل الترفیع فيلاّ جب الانتفاع بأحكام ھذا الفصل أویستو

.المداخیل المصرح بھا ضمن التصاریح الأولیة المودعةالأرباح أومن%20التصاریح التصحیحیة عن 

بة المستوجبة على التصاریح التصحیحیة على قسطین ویمكن للمعنیین بالأمر في ھذه الحالة دفع الضری

جوان 30متساویین یدفع القسط الأول عند إیداع التصاریح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه 

2015.

على المؤسسات الخاضعة للضریبة على الشركاتن و الأشخاص الطبیعییتطبق أحكام ھذا الفصل على

من مجلة الضریبة على دخل 49من الفصل Iفقرة الثالثة من الفقرة المذكورة بالفقرة الأولى و بال

4المذكورة بالفصل الشركات و التجمعات  على وكذلكالأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات

.من نفس المجلة

:26الفصل

ن مكرر من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیی44المشار إلیھم بالفصل الأشخاصینتفع 

31من نفس المجلة الذین یقومون في أجل أقصاه 22من الفصل IIبالفقرة ووالضریبة على الشركات 

بإیداع التصاریح الجبائیة التي لم یشملھا التقادم وغیر المودعة والتي حلّ أجلھا قبل دخول ھذا 2014دیسمبر 

:القانون حیز التنفیذ 
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التصاریح المودعة،بالإعفاء من خطایا التأخیر المستوجبة على -

.بإعفاء التصاریح المودعة بھذا العنوان من عملیات المراقبة الجبائیة-

لتصاریح المودعة عن ابعنوانتقل الضریبة المدفوعة لاّ الانتفاع بأحكام ھذا الفصل أویستوجب

.كل تصریحل د بالنسبة2000

على قسطین المودعةة على التصاریح ویمكن للمعنیین بالأمر في ھذه الحالة دفع الضریبة المستوجب

.2015جوان 30متساویین یدفع القسط الأول عند إیداع التصاریح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه 

:27فصلال

الذین تم تبلیغھم بإعلام من ھذا القانون على المطالبین بالأداء 26و25لا تطبق أحكام الفصلین

بنتائج مراجعة جبائیة أو بقرار التوظیف الإجباري للأداء قبل دخول ھذا القانون بالمراجعة المعمقة أو بإعلام

.حیز التنفیذ
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المصالحة مع المطالبین بالضریبة 

وتحسین المردود الجبائي للأنظمة التقدیریة

شرح الأسباب

)27إلى25الفصول من (

ھم في حالة إغفال جزئي وحثھم على تسویة مع المطالبین بالضریبة الذین في إطار المصالحة 

بھذا العنوان، یقترح إعفاء الأشخاص الطبیعیین والمؤسسات وتخفیف عبئھم الجبائي وضعیتھم الجبائیة 

و شركات الأشخاص والشركات والتجمعات %30و%10الخاضعة للضریبة على الشركات بنسبة 

دیسمبر 31المودعة قبل ھمتصاریحتصاریح تصحیحیة لالخاضعة لنفس نظامھا الجبائي الذین یقومون بإیداع 

المودعة بھذا العنوان ومن المراقبة الجبائیة التصحیحیةمن خطایا التأخیر المستوجبة على التصاریح2014

المصرح بھا بالنسبة إلى التصاریح التصحیحیة الأرباحأوبشأنھا وذلك شریطة أن لا یقل الترفیع في المداخیل

.التصاریح الأولیة المودعةمن %20عن 

التصحیحیةدفع الضریبة المستوجبة على التصاریحمن كما یقترح تمكین المعنیین بالأمر في ھذه الحالة 

المذكورة على قسطین متساویین یدفع القسط الأول عند إیداع التصاریح التصحیحیة والقسط الثاني في أجل 

.2015جوان 30أقصاه 

لأشخاص الذین یحققون أرباح یخضع اللتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، طبقا من ناحیة أخرى، و

إلى أنشطة الشراء بالنسبةدینار ألف 100السنويملا یتجاوز رقم معاملاتھوالذین صناعیة أو تجاریة

نشطة الخدماتإلى أبالنسبة دینار ألف 50والاستھلاك على عین المكان ولغرض البیع وأنشطة التحویل

حسب طبیعة النشاط %2أو  2,5%بنسبة  تضبط على أساس رقم المعاملاتبة حسب النظام التقدیريللضری

دینار 75دینار بالنسبة للأنشطة الممارسة داخل المناطق البلدیة و 150و دون أن تقل الضریبة السنویة عن 

.خارج المناطق البلدیةالممارسة للأنشطةبالنسبة 

حسب جدول الضریبة على للضریبةغیر الماسكین لمحاسبةالتجاریةأصحاب المھن غیر كما یخضع 

بالأمر في موارد ینإلاّ أن مساھمة المعنیمن المقابیض الخام%80تساويعلى أساس قاعدة تقدیریة الدخل

في میزانیة سنةم د 22.3التجار والصناعیین  ةمساھمتعدّ تحیث لم ھمالمیزانیة تبقى ضئیلة جدا مقارنة بعدد
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م د أي بمعدل97مساھمة المھن غیر التجاریة ودینار للشخص الواحد125أي بمعدل 2013

.دینار للشخص الواحد3.388

بالأمر وحث الأشخاص الذین ھم في حالة إغفالینلمعنیالجبائي لمردود الین سلذلك وفي إطار تح

،ى الإنتفاع بأحكام المصالحة المذكورة أعلاهعلاوة عل،یقترح، على تسویة وضعیتھم تلقائیاجزئي أو كلي

، من 2014دیسمبر 31الذین یقومون بإیداع التصاریح غیر المودعة قبل منھمالمطالبین بالضریبة تمكین

قبة الجبائیة بشأنھا وذلك عفاء من خطایا التأخیر المستوجبة على التصاریح المودعة بھذا العنوان ومن المراالإ

.كل تصریحل د بالنسبة2000المودعة عن فوعة بالنسبة إلى التصاریح الضریبة المدلا تقل أن شریطة 

دفع الضریبة المستوجبة على التصاریح المذكورة من لمعنیین بالأمر في ھذه الحالة ما یقترح تمكین اك

یة والقسط على قسطین متساویین یدفع القسط الأول عند إیداع التصاریح غیر المودعة أو التصاریح التصحیح

.2015جوان 30الثاني في أجل أقصاه 

الذین تم تبلیغھم بإعلام بالمراجعة المعمقة أو بإعلام المطالبین بالأداء استثناء من ھذه الإجراءاتیقترح ھذا و

.بنتائج مراجعة جبائیة أو بقرار التوظیف الإجباري للأداء قبل دخول ھذا القانون حیز التنفیذ
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طالبین بالضریبة المحث 

للانضواء في النظام الحقیقي

:28الفصل 

"في صنف الأرباح الصناعیة والتجاریة"بعد عبارة "وأرباح المھن غیر التجاریة"تضاف عبارة )1

من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین 62مكرّر من الفصل IIIالواردة بالفقرة 

.والضریبة على الشركات

الواردة بالمطة الثانیة من "أنشطة الخدمات"بعد عبارة "والمھن غیر التجاریة"تضاف عبارة )2

من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة 62مكرّر من الفصل IIIالفقرة 

.على الشركات

سادسا من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على 39یضاف إلى الفصل )3

:حكام التالیةالشركات الأ

بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثالثة من ھذا الفصل، یطبّق الطرح المنصوص علیھ أعلاه على 

من ھذه المجلة الذین 22من الفصل IIمكرّر وبالفقرة 44الأشخاص المشار إلیھم بالفصل 

على یختارون الخضوع للضریبة على الدخل حسب النظام الحقیقي طبقا لأحكام ھذه المجلة 

مداخیلھم المتأتیة من الاستغلال وذلك خلال ثلاث سنوات إبتداء من السنة التي یتم فیھا اعتماد 

نھائیا النظام الحقیقيأن یكونویستوجب الانتفاع بھذه الأحكام .المحاسبة لضبط قاعدة الضریبة

.ولا یمكن الرجوع فیھ
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حث المطالبین بالضریبة 

للانضواء في النظام الحقیقي

شرح الأسباب

)28الفصل (

طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، یمكن للمؤسسات الفردیة التي تحقق مداخیل في صنف 

الأرباح الصناعیة والتجاریة مسك محاسبة مبسّطة طبقا للتشریع المحاسبي للمؤسسات وذلك إذا لم یتجاوز رقم 

:معاملاتھا السنوي 

نشطة الشراء لغرض البیع وأنشطة التحویل والاستھلاك على عین ألف دینار بالنسبة إلى أ300-

المكان،

.ألف دینار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات150-

غیر أن ھذا النظام لا یشمل أصحاب المھن غیر التجاریة حیث یخضع المعنیون بالأمر للضریبة على 

.ع المحاسبي للمؤسساتالدخل حسب النظام الحقیقي في صورة مسكھم لمحاسبة مطابقة للتشری

التي تحقق أرباحا صناعیة أو تجاریة وكذلك أرباحا الإحداثمن ناحیة أخرى، یمكن للمؤسسات جدیدة 

الثلاث سنوات الأولى طرح نسبة من أرباحھا المتأتیة من الاستغلال لمدة والتي تمسك محاسبة غیر تجاریة 

بالنسبة إلى %25وبالنسبة إلى السنة الثانیة%50وبالنسبة إلى السنة الأولى % 75بــللنشاط تضبط 

.السنة الثالثة

الخاضعین للضریبة حسب النظام التقدیري في صنف الأرباح وفي إطار حث ، وعلى ھذا الأساس

على اعتماد الخاضعین للضریبة حسب قاعدة تقدیریة، أصحاب المھن غیر التجاریة الصناعیة والتجاریة و

تمكینھم من الانتفاع بالامتیاز ، یقترحالضریبة وتیسیر انضوائھم في النظام الحقیقيالشفافیة لتحدید قاعدة 

الجبائي المخوّل للمؤسسات جدیدة الإحداث والمتمثل في طرح نسبة من أرباحھا أو مداخیلھا المتأتیة من 

اعدة الضریبة على أن الاستغلال للثلاث سنوات الأولى ابتداء من السنة التي یتم فیھا اعتماد المحاسبة لضبط ق

.نفس الحدود المذكورة أعلاهیتم الطرح في 
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النظام اختیاركذلك وبھدف إحكام الانتفاع بالامتیاز المذكور، یقترح أن یمنح الطرح فقط إذا كان 

بالنسبة إلى التجار و الصناعیین على غرار أصحاب المھن غیر الحقیقي نھائیا ولا یمكن الرجوع فیھ

.التجاریة

النظام تحتأصحاب المھن غیر التجاریة المذكورین  ءفي إطار تیسیر انضواا یقترح كذلك كم

الحقیقي، تمكینھم من مسك محاسبة مبسّطة طبقا للتشریع المحاسبي للمؤسسات وذلك إذا لم یتجاوز رقم 

150دمات أي معاملاتھم السنوي رقم المعاملات المحدد بالتشریع الجاري بھ العمل بالنسبة إلى أنشطة الخ

.ألف دینار

:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح و

النص المقترحالنص الحالي
مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین 

والضریبة على الشركات
:سادسا 39الفصل 

منمكرر12الفصلأحكامعنالنظربصرف
 30 في المؤرخ 1989   لسنة 114 عددالقانون

الضریبة مجلة بإصدارالمتعلق1989مبردیس
 على والضریبةالطبیعیینالأشخاصدخل على

رقمیتجاوز لا التيالمؤسساتتطرحالشركات،
إلى بالنسبة دینارألف 300السنويمعاملاتھا

ألف 600والتجاریةغیروالمھنالخدماتأنشطة
البیعلغرضالشراءأنشطةإلى بالنسبة دینار

المكان،عین على والاستھلاكحویلالتوأنشطة
منالمتأتیةمداخیلھاأوأرباحھامن نسبة

تحدّد،للنشاطالأولىسنواتللثلاثالاستغلال
:یلي كما

،السنة الأولىبالنسبة إلى 75%-
،لسنة الثانیةابالنسبة إلى 50%-
.السنة الثالثةبالنسبة إلى 25%-

محاسبة طبقا ویستوجب الانتفاع بھذا الطرح مسك
.للتشریع المحاسبي للمؤسسات

تطبق ھذه الأحكام على المؤسسات المحدثة ابتداء  
في إطار إنجاز 2011من غرة جانفي 

.استثمارات جدیدة

ولا تطبق ھذه الأحكام على المؤسسات المحدثة 

مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین 
والضریبة على الشركات

:سادسا 39الفصل 

دون تغییر

دون تغییر

دون تغییر

دون تغییر
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النص المقترحالنص الحالي
في إطار عملیات إحالة أو تبعا لتغییر الشكل 

شخاص القانوني للمؤسسة أو المكوّنة بین أ
یمارسون نشاطا من نفس طبیعة نشاط المؤسسة 

.المحدثة والمعنیة بالامتیاز

ذا بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثالثة من ھ
الفصل، یطبّق الطرح المنصوص علیھ أعلاه على 

مكرّر 44الأشخاص المشار إلیھم بالفصل 
من ھذه المجلة الذین 22من الفصل IIوبالفقرة 

یختارون الخضوع للضریبة على الدخل حسب 
النظام الحقیقي طبقا لأحكام ھذه المجلة على 
مداخیلھم المتأتیة من الاستغلال وذلك خلال 

ات إبتداء من السنة التي یتم فیھا الثلاث سنو
.اعتماد المحاسبة لضبط قاعدة الضریبة

ویستوجب الانتفاع بھذه الأحكام أن یكون النظام 
.الحقیقي نھائیا ولا یمكن الرجوع فیھ

:62الفصل 

IIIبصرف النظر عن أحكام ھذا الفصل، .مكرر
یمكن للمؤسسات الفردیة التي تحقق مداخیل في 

ح الصناعیة والتجاریة مسك محاسبة صنف الأربا
مبسّطة طبقا للتشریع المحاسبي للمؤسسات وذلك 

:إذا لم یتجاوز رقم معاملاتھا السنوي 

ألف دینار بالنسبة إلى أنشطة الشراء 300-
لغرض البیع وأنشطة التحویل والاستھلاك على 

عین المكان،
.ألف دینار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات150-

:62الفصل 

IIIبصرف النظر عن أحكام ھذا الفصل، .مكرر
یمكن للمؤسسات الفردیة التي تحقق مداخیل في 

وأرباح المھن صنف الأرباح الصناعیة والتجاریة 
مسك محاسبة مبسّطة طبقا للتشریع غیر التجاریة 

المحاسبي للمؤسسات وذلك إذا لم یتجاوز رقم 
:معاملاتھا السنوي 

بة إلى أنشطة الشراء ألف دینار بالنس300-
لغرض البیع وأنشطة التحویل والاستھلاك على 

عین المكان،
ألف دینار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات 150-

.والمھن غیر التجاریة
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دعم الشفافیة والتشجیع

على الانخراط في المنظومة الجبائیة

:29الفصل

عیا أو تجاریا أو مھنة غیر تجاریة دون احترام الذین یمارسون نشاطا صناالطبیعیون ینتفع الأشخاص 

من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات والذین یقومون 56أحكام الفصل 

بالإعفاء  2014 دیسمبر31بإیداع التصریح في الوجود المنصوص علیھ بالفصل المذكور في أجل أقصاه 

والخطایا المستوجبة على مداخیلھم المحققة قبل ھذا التاریخ وذلك شریطة، من الضرائب والأداءات والمعالیم

دینار بعنوان 2000لا یقل حسب طبیعة النشاط عندفع في تاریخ إیداع التصریح في الوجود المذكور، مبلغا 

.كل سنة لم یشملھا التقادم

بالتشریع الجاري بھ مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص علیھاوتطبق أحكام ھذا الفصل

.العمل و الخاصة بالأنشطة المذكورة
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دعم الشفافیة والتشجیع

على الانخراط في المنظومة الجبائیة

شرح الأسباب

)29الفصل (

طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، تستوجب ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مھنة غیر 

د قبل بدء النشاط للحصول على معرّف جبائي یتم بمقتضاه احترام الواجبات تجاریة إیداع تصریح في الوجو

لذلك لحث المطالبین بالضریبة الذین یتعاطون الأنشطة المذكورة دون إیداع التصریح في الوجود .الجبائیة

ي الوجود على احترام واجباتھم الجبائیة، یقترح تمكینھم من تسویة وضعیتھم الجبائیة وذلك بإیداع التصریح ف

على أن ینتفع المعنیون بالأمر في المقابل بالإعفاء من الضرائب 2014دیسمبر31في أجل أقصاه 

لا یقل حسب قبل ھذا التاریخ شریطة دفع مبلغوالأداءات والمعالیم والخطایا المستوجبة على مداخیلھم المحققة

.م عند إیداع التصریح في الوجود المذكوردینار بعنوان كل سنة لم یشملھا التقاد2000طبیعة النشاط عن

علیھا بالتشریع الجاري وصھذا الإجراء مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصھذا و یقترح تطبیق

بالنسبة للأنشطة المستوجب ترخیص الحیث یستوجب الاستظھار ببھ العمل و الخاصة بالأنشطة المذكورة

.لإجراء على تجارة المواد الممنوعةكما یقترح أن لا یطبق االخاضعة لترخیص
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إحكام استخلاص الأداء على أصحاب المھن غیر التجاریة

:30الفصل 

من مجلة الضریبة 44من الفصل IIالمطة الأولى من الفقرة الفرعیة الأولى من الفقرة یضاف إلى

:ما یليعلى دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات

المستوجبة ابتداء من السنة الرابعة الموالیة لسنة بدء النشاط ن أن تقل الضریبة السنویةكما لا یمك

الضریبة المستوجبة على الأشخاص الذین یمارسون نفس النشاط إلى الأنشطة غیر التجاریة عن بالنسبة

.عنیةوحسب نفس الخطة في القطاع العمومي أو في غیاب ذلك معدل الضریبة المستوجبة للمھنة الم

ویستوجب ھذا الحد الأدنى على الأشخاص الذین تجاوزت مدة دخولھم طور النشاط الأربع سنوات في غرة 

.2015وذلك ابتداء من النتائج المحققة بعنوان سنة  2015جانفي 
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إحكام استخلاص الأداء على أصحاب المھن غیر التجاریة

شرح الأسباب 

)30الفصل(

الجبائي الجاري بھ العمل الحد الأدنى للضریبة على الدخل بالنسبة إلى التجار ضبط التشریع 

دینار یكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقیق رقم 300والصناعیین وأصحاب المھن غیر التجاریة بــ

ویطبق ھذا الحد الأدنى بالنسبة إلى الأشخاص الذین لا یحققون رقم معاملات ابتداء من السنة.معاملات

.الرابعة للنشاط

ھذا، وباعتبار أن ھذا الحد الأدنى یعتبر ضئیلا مقارنة بالضریبة على الدخل المستوجبة على 

بھدف إحكام استخلاص الأداء على أصحاب الأشخاص الذین یمارسون نفس النشاط في الوظیفة العمومیة و

ابتداء من السنة لمستوجب علیھمالحد الأدنى اضبط یقترح ،لمحاسبةغیر الماسكین المھن غیر التجاریة 

في القطاع العمومي أو في منظوریھم الضریبة المستوجبة على على أساس الرابعة الموالیة لسنة بدء النشاط 

.غیاب ذلك معدل الضریبة المستوجبة للمھنة المعنیة

النشاط الذین تجاوزت مدة دخولھم طورأصحاب المھن غیر التجاریةمع تطبیق ھذا الحد الأدنى على 

.2015و ذلك ابتداء من النتائج المحققة بعنوان سنة 2015في غرة جانفي الأربع سنوات 

:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح و

النص المقترحالنص الحالي
مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین 

والضریبة على الشركات

:44الفصل 

II .إلى بالنسبة السنویةالضریبةتقلأنیمكن لا
التجاریةغیروالأنشطةالتجاریةالأنشطة
شروطوحسبالمجلةھذهلأحكامطبقاالمحتسبة

:تساويدنیاضریبةعنالفصلھذامنIالفقرة

المقابیضأوالمحليّالمعاملاترقممن-%0,2
یكوندینار300یساويأدنىحدّ  مع الخام

مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین 
والضریبة على الشركات

:44الفصل 

II .إلى بالنسبة السنویةالضریبةتقلأنیمكن لا
التجاریةغیروالأنشطةالتجاریةالأنشطة
شروطوحسبالمجلةھذهلأحكامطبقاالمحتسبة

:تساويدنیاضریبةعنلالفصھذامنIالفقرة

المقابیضأوالمحليّالمعاملاترقممن-%0,2
یكوندینار300یساويأدنىحدّ  مع الخام
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النص المقترحالنص الحالي
رقمتحقیقعدمورةص في حتى مستوجبا
.معاملات

رقمتحقیقعدمصورة في حتى مستوجبا
كما لا یمكن أن تقل الضریبة السنویة .معاملات

المستوجبة ابتداء من السنة الرابعة الموالیة 
لأنشطة غیر لسنة بدء النشاط بالنسبة إلى ا

التجاریة عن الضریبة المستوجبة على الأشخاص 
الذین یمارسون نفس النشاط وحسب نفس الخطة 
في القطاع العمومي أو في غیاب ذلك معدل 

ویستوجب .الضریبة المستوجبة للمھنة المعنیة
ھذا الحد الأدنى على الأشخاص الذین تجاوزت 
مدة دخولھم طور النشاط الأربع سنوات في غرة 

وذلك ابتداء من النتائج المحققة  2015جانفي 
.2015بعنوان سنة 
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والأصول التجاریة  ربط تسجیل عقود نقل ملكیة العقارات

أو كرائھا بتسویة الوضعیة الجبائیة

:31الفصل 

:كما یلي مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة من 109تنقحّ أحكام الفصل 

:109الفصل 

ب الاشتراك بشبكة الھاتف وتسلیم رخص البناء وشھادات تسجیل العربات السیارة بجمیع یستوج

وعقود نقل ملكیة الأصول أنواعھا وتسجیل عقود نقل ملكیة العقارات أو الحقوق المتعلقة بھا أو كرائھا 

.الإدلاء بشھادة في تسویة الوضعیة الجبائیةالتجاریة أو كرائھا 



______________________________________________________________________________
90 :ص –2014جویلیة 03نسخة  – 2014مشروع قانون المالیّة التّكمیلي لسنة 

والأصول التجاریة  عقود نقل ملكیة العقاراتربط تسجیل 

أو كرائھا بتسویة الوضعیة الجبائیة

شرح الأسباب

)31الفصل (

طبقا للتشریع الجاري بھ العمل، یتوقف الاشتراك بشبكة الھاتف وتسلیم رخص البناء وشھادات تسجیل 

إیداع آخر تصریح مستوجب العربات السیارة بجمیع أنواعھا على تقدیم طالب الخدمة لنسخة من وصل

.بعنوان الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات

إلا أنھ تبین على مستوى التطبیق أن وصل إیداع آخر تصریح لا یكفي للتثبت من احترام المعنیین 

بالأمر لواجباتھم الجبائیة بعنوان السنوات التي لم یشملھا التقادم، لذلك یقترح تعویض وصل إیداع آخر

بشھادة مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة تنصّ على تسویة الوضعیة الجبائیة مع بالضریبة تصریح 

وعقود سحب ھذا الإجراء على عملیات تسجیل عقود نقل ملكیة العقارات أو الحقوق المتعلقة بھا أو كرائھا 

للواجبات الامتثال ب العمومیةربط إسداء الخدماتوذلك في إطار نقل ملكیة الأصول التجاریة أو كرائھا

.الجبائیة

:ویبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح 

النص المقترحالنص الحالي
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة

:109الفصل 
یتوقف الاشتراك بشبكة الھاتف وتسلیم رخص 
البناء وشھادات تسجیل العربات السیارة بجمیع 

م نسخة من وصل إیداع آخر أنواعھا على تقدی
تصریح مستوجب بعنوان الضریبة على الدخل أو 

.الضریبة على الشركات

مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة
:109الفصل 

الاشتراك بشبكة الھاتف وتسلیم رخص یستوجب
البناء وشھادات تسجیل العربات السیارة بجمیع 

وتسجیل عقود نقل ملكیة العقارات أوأنواعھا
وعقود نقل ملكیة الحقوق المتعلقة بھا أو كرائھا 

الإدلاء بشھادة في الأصول التجاریة أو كرائھا 
.تسویة الوضعیة الجبائیة
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إجراءات تھدف إلى دعم الشفافیة

ومقاومة التھرّب الضریبي

:32الفصل 

:یليجدید من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة وتعوض بما17تلغى أحكام الفصل 

:17الفصل 

یتعیّن على مؤسسات القرض التي لھا صفة بنك والدیوان الوطني للبرید ووسطاء البورصة أن 

المختصة بناء على طلب كتابي في أجل عشرة أیام من والاستخلاص یقدموا إلى مصالح الجبایة 

التقادم وھویة أصحابھا تاریخ تبلیغ الطلب أرقام الحسابات المفتوحة لدیھا خلال الفترة التي لم یشملھا

وكذلك تاریخ فتح ھذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاریخ غلقھا إذا تم الغلق خلال 

.نفس الفترة

كما یتعین على المؤسسات المشار إلیھا بالفقرة الأولى من ھذا الفصل موافاة مصالح الجبایة 

رة أیام من تاریخ تبلیغ الطلب بنسخ من كشوفات كتابي في أجل أقصاه عشالمختصة بناء على طلب

الحسابات المشار إلیھا في صورة عدم تقدیمھا من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجبایة في أجل 

من ھذه 10عشرة أیام من تاریخ التنبیھ علیھ كتابیا طبقا للإجراءات المنصوص علیھا بالفصل 

.المجلة أو تقدیمھا بصفة منقوصة

المطالبین بالأداء الذین ھم في حالة مراجعة معمقة  علىالفقرة الثانیة من ھذا الفصل ام تطبّق أحك

.لوضعیتھم الجبائیة في تاریخ تبلیغ الطلب

على الأشخاص الذین لا یمسكون محاسبة مطابقة للتشریع المحاسبي ا الفصل تطبق أحكام ھذ

یوما من 30الح الجبایة في أجل للمؤسسات والأشخاص الذین یمتنعون عن تقدیم المحاسبة لمص

والذین یخضعون لمراجعة جبائیة من ھذه المجلة 38تاریخ تبلیغ التنبیھ المنصوص علیھ بالفصل 

.2015ابتداء من غرة جانفي معمقة 

ابتداء من غرة جانفي وتطبق نفس الأحكام على كل مطالب بالأداء یخضع لمراجعة جبائیة معمقة

2016.
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:33الفصل 

المبالغ المودعة  علىمطالبة بالضریبة المستوجبة طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل الم لا تت

بالحسابات البنكیة أو البریدیة وعلى الأموال الموظفة بالحسابات المفتوحة لدى وسطاء بورصة الأوراق 

ذج تعده الإدارة وذلك في صورة التصریح بھا ضمن تصریح حسب نمو2015المالیة بتونس قبل غرة جانفي 

.2014دیسمبر 31من قیمتھا في أجل أقصاه %  15بنسبةودفع ضریبة علیھا 

ولا تطبق أحكام ھذا الفصل على المطالبین بالأداء الذین تم تبلیغھم نتائج المراجعة الجبائیة أو قرارات 

.التوظیف الإجباري للأداء قبل تاریخ دخول ھذا القانون حیز التطبیق

:34الفصل 

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة 100الواردة بالفصل "17و16الفصلین "تعوّض عبارة 

".16الفصل "بعبارة 

:35الفصل 

:مكرّر فیما یلي نصھ100یضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة فصل 

:مكرر 100الفصل 

من ھذه 17یخلّ بأحكام الفصل دینار كل من50.000دینار و1000یعاقب بخطیة تتراوح بین 

دینار بالنسبة إلى كل معلومة غیر مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو 100المجلة تضاف إلیھا خطیة قدرھا 

.منقوصة

وتضاعف الخطیة ابتداء من ویمكن معاینة المخالفة مرّة كل ثلاثین یوما ابتداء من المعاینة السابقة 

.المعاینة الثانیة
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إلى دعم الشفافیةإجراءات تھدف 

ومقاومة التھرّب الضریبي

شرح الأسباب

)35إلى 32الفصول من(

نصت مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة على حق مصالح الجبایة في الإطلاع لدى الأشخاص 

الطبیعیین والمعنویین المنتمین للقطاع العمومي أو للقطاع الخاص على المعلومات المتعلقة بنشاط المطالبین 

أما بالنسبة إلى النشاط المالي للمؤسسات .بالأداء قصد استغلالھا في مراجعة وضعیتھم الجبائیة وتعدیلھا

البنكیة والبریدیة فقد اقتصر حق الإطلاع على الإدلاء إلى مصالح الجبایة بأرقام الحسابات المفتوحة لدى تلك 

إلى المطالبین بالأداء الذین ھم في حالة مراجعة المؤسسات خلال الفترة التي لم یشملھا التقادم وذلك بالنسبة

.معمقة لوضعیتھم الجبائیة في تاریخ تقدیم الطلب

وفي إطار تدعیم الشفافیة وإرساء العدالة الجبائیة ودعم قواعد المنافسة النزیھة واستئناسا ھذا، 

ي الازدواج الضریبي المبرمة مع وتبعا لتنامي عدد الدول التي طالبت بمراجعة اتفاقیات تفادبالتشریع المقارن

لكل البلاد التونسیةوباعتبار انضمام في اتجاه توسیع مجال تبادل المعلومات لیشمل المعلومات البنكیة تونس 

لاتفاقیة المتعلقة بالمساعدة الإداریة والمنتدى العالمي حول الشفافیة وتبادل المعلومات لغایات جبائیة من ا

وتبعا لتعھد البلاد ، من ناحیة،بائیة المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیةالمتبادلة في المادة الج

توقیع اتفاقیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة لتطبیق قانون الامتثال الضریبي الأمریكي المعروف ب التونسیة

البنكیة للجالیة لكشوفات والذي یوجب مد المصالح الجبائیة الأمریكیة بامن ناحیة أخرىFATCAبقانون 

، یقترح توسیع مجال حق الإطلاع لیشمل إلزام مؤسسات القرض التي لھا صفة بنك والدیوان الأمریكیة بتونس

:الوطني للبرید وكذلك وسطاء البورصة بالإدلاء إلى مصالح الجبایة المختصة عند الطلب كتابیا 

البین بالأداء وذلك بصرف النظر عن بأرقام الحسابات المفتوحة لدیھم بالنسبة إلى المط-

خضوعھم لمراجعة معمّقة لوضعیتھم الجبائیة من عدمھ،

بكشوفات تلك الحسابات في صورة عدم تقدیم المطالب بالأداء لنسخ من ھذه الكشوفات خلال -

ذلك بالنسبة إلى وأیام من تاریخ تبلیغ الطلب الكتابي أو تقدیمھا بصفة منقوصة 10أجل 
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الجبائیة في تاریخ تقدیم الطلب ممراجعة معمقة لوضعیتھالذین ھم محل الأداء ب المطالبین

.الكتابي

على الأشخاص ھذا ویقترح انتھاج المرحلیة في تطبیق ھذا الإجراء وذلك بتطبیقھ في مرحلة أولى

ضعون ویخالذین لا یمسكون محاسبة مطابقة للتشریع المحاسبي للمؤسسات أو الذین یمتنعون عن تقدیمھا

ثم تعمیمھ في مرحلة ثانیة على كل مطالب بالأداء 2015ابتداء من غرة جانفي لمراجعة جبائیة معمقة

.2016ابتداء من غرة جانفي یخضع لمراجعة جبائیة معمّقة

وفي إطار حث المطالبین بالأداء على تسویة وضعیاتھم الجبائیة بعنوان الإیداعات بحساباتھم قبل غرة 

لمفعول الرجعي للإجراء، یقترح عدم إخضاع ھذه الإیداعات لأحكام ھذا القانون فادي اوت 2015جانفي 

على أن لا من قیمتھا%15ودفع ضریبة تقدّر بــ2014دیسمبر 31شریطة التصریح بھا في أجل أقصاه 

توظیف الإجباري المطالبین بالأداء الذین تم تبلیغھم نتائج المراجعة الجبائیة أو قرارات الیشمل ھذا الإجراء

.للأداء قبل تاریخ دخول ھذا القانون حیز التطبیق

من   من ناحیة أخرى وبھدف الحث على احترام حق الاطلاع المذكور یقترح الترفیع في العقوبة 

د بالنسبة إلى كل معلومة غیر 100د إلى 10د ومن 50.000د إلى 1000د ومن 1000د إلى 100

امتناع مؤسسات القرض التي لھا صفة بنك أو الدیوان المستوجبة عند وأو منقوصة مقدّمة أو مقدّمة مغلوطة

الوطني للبرید أو وسطاء البورصة عن الإدلاء في الآجال القانونیة إلى مصالح الجبایة المختصة بأرقام 

.باتالحسابات المفتوحة لدیھم وسحبھا على حالات الامتناع عن تقدیم الكشوفات المتعلقة بتلك الحسا

البنوك المتوفرة لدى كشوفات الحساباتتوسیع مجال حق الإطلاع لیشمل وتجدر الإشارة إلى أن ،ھذا

بالنسبة إلى المطالبین بالضریبة الذین ھم موضوع مراقبة والدیوان الوطني للبرید وكذلك وسطاء البورصة

ة الجبائیة المعمقة لبرمجة على المراجعاتتخضع عملیضمانات المطالبین بالضریبة حیث لا یمس من معمقة 

على تكلیف خاص بذلك وعلى الحاصلعون إلا المعاییر موضوعیة ولا یتولى المراجعة المذكورة سأسا

من مجلة الحقوق والاجراءات 15لفصل حكام االأعوان المذكورین، طبقا لأیلزمكذلك،.أساس برنامج مسبق

التي تحصلوا علیھا اتوز لھم إعطاء أي معلومات بشأن الكشوفالجبائیة، بالمحافظة على السر المھني ولا یج

بواجب الإخلالوفي خلاف ذلك أي في صورة .في ھذا الإطار أو نسخ منھا إلا للمطالب بالأداء نفسھ

من المجلة 254المحافظة على السر المھني تطبق على كل عون مخل العقوبات المنصوص علیھا بالفصل

كما من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائیة 102الفصلوذلك طبقا لأحكامأشھر6دة وھي السجن لمالجنائیة 

.صلح مع أعوانھا المخلین بالسر المھنيإبراملا یمكن لمصالح الجبایة 



______________________________________________________________________________
95 :ص –2014جویلیة 03نسخة  – 2014مشروع قانون المالیّة التّكمیلي لسنة 

:ویبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح 

النص المقترحالنص الحالي
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة

:17الفصل
16یتمثل حق الإطلاع المنصوص علیھ بالفصل 

من ھذه المجلة بالنسبة إلى النشاط المالي 
للمؤسسات البنكیة والبریدیة المتعلق بفتح 
الحسابات في الإدلاء إلى مصالح الجبایة المختصة 
عند الطلب كتابیا في أجل أقصاه ثلاثون یوما من 

وحة لدیھا تاریخ تبلیغ الطلب بأرقام الحسابات المفت
خلال الفترة التي لم یشملھا التقادم وھویة أصحابھا 
وكذلك تاریخ فتح ھذه الحسابات إذا تم الفتح خلال 
الفترة المذكورة وتاریخ غلقھا إذا تم الغلق خلال 

.نفس الفترة 

ولا یشمل حقّ الاطلاع المنصوص علیھ بالفقرة 
الأولى من ھذا الفصل إلا المطالبین بالأداء الذین
ھم في حالة مراجعة معمقة لوضعیتھم الجبائیة في 

.تاریخ تقدیم الطلب 

یمارس حق الاطلاع المنصوص علیھ بھذا الفصل 
من قبل أعوان مصالح الجبایة المرخص لھم في 

.ذلك 

مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة
:17الفصل 

ك یتعیّن على مؤسسات القرض التي لھا صفة بن
والدیوان الوطني للبرید ووسطاء البورصة أن 

والاستخلاص یقدموا إلى مصالح الجبایة 
المختصة بناء على طلب كتابي في أجل عشرة 
أیام من تاریخ تبلیغ الطلب أرقام الحسابات 
المفتوحة لدیھا خلال الفترة التي لم یشملھا 
التقادم وھویة أصحابھا وكذلك تاریخ فتح ھذه 

تم الفتح خلال الفترة المذكورة الحسابات إذا 
.وتاریخ غلقھا إذا تم الغلق خلال نفس الفترة

كما یتعین على المؤسسات المشار إلیھا بالفقرة 
الأولى من ھذا الفصل موافاة مصالح الجبایة 

كتابي في أجل أقصاه المختصة بناء على طلب
عشرة أیام من تاریخ تبلیغ الطلب بنسخ من 

مشار إلیھا في صورة عدم كشوفات الحسابات ال
تقدیمھا من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجبایة 
في أجل عشرة أیام من تاریخ التنبیھ علیھ كتابیا 

10طبقا للإجراءات المنصوص علیھا بالفصل 
.من ھذه المجلة أو تقدیمھا بصفة منقوصة

 علىالفقرة الثانیة من ھذا الفصل تطبّق أحكام 
لذین ھم في حالة مراجعة المطالبین بالأداء ا

.معمقة لوضعیتھم الجبائیة في تاریخ تبلیغ الطلب

على الأشخاص الذین لا ا الفصل تطبق أحكام ھذ
یمسكون محاسبة مطابقة للتشریع المحاسبي 
للمؤسسات والأشخاص الذین یمتنعون عن تقدیم 

یوما من 30المحاسبة لمصالح الجبایة في أجل 
38نصوص علیھ بالفصل تاریخ تبلیغ التنبیھ الم

والذین یخضعون لمراجعة جبائیة من ھذه المجلة 
.2015ابتداء من غرة جانفي معمقة 

وتطبق نفس الأحكام على كل مطالب بالأداء 
ابتداء من غرة یخضع لمراجعة جبائیة معمقة

  .2016جانفي 
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النص المقترحالنص الحالي
:100الفصل 

1000دینار و100یعاقب بخطیة تتراوح بین 
من 17و16لّ بأحكام الفصلین دینار كل من یخ

دنانیر 10ھذه المجلة تضاف إلیھا خطیة قدرھا 
بالنسبة إلى كل معلومة غیر مقدمة أو مقدمة 

.مغلوطة أو منقوصة

ویمكن معاینة المخالفة مرّة كل تسعین یوما ابتداء 
من المعاینة السابقة ویستوجب ذلك تطبیق نفس 

.الخطیة

:100الفصل 

1000دینار و100تتراوح بین یعاقب بخطیة 
من ھذه 16الفصل دینار كل من یخلّ بأحكام 

دنانیر 10المجلة تضاف إلیھا خطیة قدرھا 
بالنسبة إلى كل معلومة غیر مقدمة أو مقدمة 

.مغلوطة أو منقوصة

ویمكن معاینة المخالفة مرّة كل تسعین یوما ابتداء 
من المعاینة السابقة ویستوجب ذلك تطبیق نفس 

.الخطیة

:مكرر 100الفصل 
دینار 1000یعاقب بخطیة تتراوح بین 

17دینار كل من یخلّ بأحكام الفصل 50.000و
100من ھذه المجلة تضاف إلیھا خطیة قدرھا 

دینار بالنسبة إلى كل معلومة غیر مقدمة أو 
.مقدمة مغلوطة أو منقوصة

ویمكن معاینة المخالفة مرّة كل ثلاثین یوما 
وتضاعف الخطیة ء من المعاینة السابقة ابتدا

.ابتداء من المعاینة الثانیة
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التصدّي للتجارة الموازیة ومقاومة التھریب

:36الفصل 

:یتمّ حجز الأموال التي لم یقع إثبات مصدرھا من قبل الأعوان المؤھلین الآتي ذكرھم 

مأمورو الضابطة العدلیة، -

أعوان الدیوانة،-

.الوزارة المكلفة بالمالیةأعوان -

.ویتم تحریر محضر حجز في الغرض طبقا للإجراءات المنصوص علیھا بمجلة الدیوانة

.ویتمّ إیداع الأموال المحجوزة فورا لدى الخزینة العامة للبلاد التونسیة

.وتخضع إجراءات التتبع والمحاكمة للأحكام المنصوص علیھا بمجلة الدیوانة

:37الفصل 

دارك الإغفالات والإخفاءات التي تقع معاینتھا في أساس الأداء أو في تطبیق نسبھ أو في احتسابھ یتمّ ت

بالنسبة للأشخاص الذین یمارسون نشاط في مجال التھریب والتجارة الموازیة إلى موفى السنة الخامسة عشر 

غیرھا من العملیات الموجبة لدفع الموالیة للسنة التي تمّ خلالھا تحقیق المداخیل أو قبض أو صرف الأموال أو

.الأداء

:38الفصل 

للمحكمة المتعھدة بجرائم التھریب أو التجارة الموازیة أن تقضي بمصادرة جمیع المكاسب المنقولة 

والعقارات والأرصدة المالیة للمحكوم علیھ إذا ثبت حصولھا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من الجرائم 

ل سواء بقیت تلك المكاسب والأموال على حالھا أو تمّ تحویلھا إلى مكاسب أخرى المنصوص علیھا بھذا الفص

.ما لم تثبت ملكیتھا للغیر حسن النیة
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التصدّي للتجارة الموازیة ومقاومة التھریب

شرح الأسباب

)38إلى 36من الفصول (

الإشكالیات الكبرى التي أصبحت من التصدّي للتجارة الموازیةوفي إطار مقاومة ظاھرة التھریب 

التي تواجھ الإقتصاد والوطني لما لھا من تداعیات سلبیة وخطیرة على تنافسیة المؤسسة وموارد الدولة 

:والمقدرة الشرائیة للمواطن وصحة المستھلك وتطوّر ھیاكل الاقتصاد، یقترح إدراج أحكام تنص على

لین لذلك وإیداعھا لدى الخزینة العامة إمكانیة حجز الأموال مجھولة المصدر من قبل الأعوان المؤھ-

للبلاد التونسیة،

سنة بالنسبة للأشخاص الذین یمارسون نشاط في مجال التھریب والتجارة 15إرساء أجل تقادم بـ-

الموازیة یمكّن الإدارة من تدارك الإغفالات والإخفاءات المتعلقة بأساس الأداء أو بنسبھ أو باحتسابھ،

.موال والممتلكات المتأتیة من التھریب والتجارة الموازیة بمقتضى حكم قضائيمصادرة المداخیل والأ-
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في قاعدة الأداء على القیمة المضافة25%حذف الترفیع بنسبة 

:39الفصـل

.من مجلة الأداء على القیمة المضافة6من الفصل Iمن الفقرة 10العدد تلغى أحكام)1

تنصیص على رقم بطاقة التعریف الجبائي للحریف على المطالبین ولا یطبّق ال"تحذف عبارة )2

من المطّة الثانیة "في قاعدة الأداء على القیمة المضافة%25بالأداء غیر الملزمین بالترفیع بـ

.من مجلة الأداء على القیمة المضافة18من الفصل IIة من الفقر

یات المنجزة ابتداء من غرّة جانفي من ھذا الفصل على العمل2و1تطبّق أحكام الفقرتین )3

2015.
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في قاعدة الأداء على القیمة المضافة25%حذف الترفیع بنسبة 

ابــشرح الأسب

)39الفصل (

یحتسب الأداء على القیمة المضافة المستوجب على بیوعات الخاضعین لغیر الخاضعین للأداء 

.%25المذكور على أساس قاعدة مرفّعة بنسبة 

:ویستثنى من الترفیع

بیع المواد الغذائیة والأدویة والمواد الصیدلیة والمنتوجات الخاضعة لنظام المصادقة الإداریة -
للأسعار،

البیوعات المنجزة من طرف الخاضعین للأداء على القیمة المضافة مع الدولة والمؤسسات العمومیة -
،ذات الصبغة الإداریة والجماعات المحلیة

.بیوعات تجار التفصیل-

تبیّن أنّ الترفیع في قاعدة الأداء على القیمة المضافة یساھم في الزیادة في أسعار المنتجات عند وھذا 

وإلى الشراءات دون فواتیر، لذلك یقترح الإستھلاك وھو ما آل بالمستھلكین إلى اللجوء إلى السوق الموازیة

.2015ملیات المنجزة ابتداء من غرّة جانفي العبالنسبة إلىوذلك حذف ھذا الإجراء
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التخفیف من الضغط الجبائي

على بعض المواد للتصدي للتجارة الموازیة

:40الفصل 

82من القانون عدد 2من الفصل 2الواردة بالفقرة الأولى من العدد "وحدة حراریة"تعوض عبارة 

".واط"داث نظام التحكم في الطاقة بلفظة المتعلق بإح2005أوت 15المؤرخ في  2005لسنة 

:41الفصل

.من مجلة الأداء على القیمة المضافة6من الفصل IIمن الفقرة 3تلغى أحكام العدد 

عملیات و2015بالنسبة لعملیات التورید المنجزة ابتداء من غرة جانفي وتطبق أحكام ھذا الفصل 

تم استخلاص مبلغ المعالیم والأداءات المستوجبة علیھا في التاریخ التورید المنجزة قبل ھذا التاریخ والتي لم ی

.المذكور

:42الفصل 

المتعلقّ بمراجعة 1988جوان 02المؤرّخ في 1988لسنة  62ینقّح الجدول الملحق بالقانون عدد 

  :الينظام المعلوم على الإستھلاك كما تمّ تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص اللاحقة وذلك وفقا للجدول الت

عدد 

التعریفة 

الدّیوانیّة

بیان المنتجات

نسبة المعلوم على 

%الإستھلاك 

ذاتالبناءأوللنحتأخركلسیةوأحجاروایكوسینوترافرتینرخام25.15

مشذباً كانوإنومرمر،،2.5عــنلایقــلظــاھــرىنـوعىثقل

بشكلألواحأولكتالىبغیره،أوبالنشرفقط،مقطعاً أوأولیا،تشذیباً 

.مربعأومستطیل

25

ىأخروأحجاريرملوحجروبازلت"ورفیرب"يسماقوحجرجرانیت25.16

بالنشرأوفقط،مقطعةأوأولیاً،تشذیباً مشذبھكانتوإنالبناء،أوللنحت

25.مربعأومستطیلبشكلألواحأوكتلالىبغیره،

25181000025المدرج برقم التعریفة أو ملبّدسدولومیت غیر مكلّ 25.18م 
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مشغولة وأصناف مصنوعة )عدا حجر الأردواز(أحجار نصب وبناء 68.02

؛ مكعبات الفسیفساء 68.01منھا، عدا الأصناف المذكورة فى البند 

، وإن )بما فیھ الأردواز(وما یماثلھا، من حجر طبیعى )الموزاییك(

بما (یق من حجر طبیعى ؛ حبیبات وشظایا ومساحكانت على حامل

.، ملونة إصطناعیاً )فیھ الأردواز

35
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التخفیف من الضغط الجبائي

على بعض المواد للتصدي للتجارة الموازیة

شرح الأسباب

)42إلى 40من ولالفص(

الإنتاج المحليأجھزة تكییف الھواء عند التورید أو طبقا للتشریع الجاري بھ العمل یستوجب على

.وحدة حراریة1000دنانیر عن كل  10بمبلغ  معلوم

لم یرتق إلى المستوى المنتظر باعتبار توجّھ الاستھلاك نحو المنتجات ومالمعالاغیر أن مردود ھذ

عند الإنتاج المحلي أو حیث تخضع أجھزة تكییف الھواءالمھرّبة والتجارة الموازیة نظرا لارتفاع جبایة 

:إلى المعالیم والنسب التالیة التورید 

 18:الأداء على القیمة المضافة%،

 10:معلوم على الاستھلاك%،

 یمكن أن یصل المعلوم إلى (وحدة حراریة 1000دنانیر عن كل 10:صندوقالمعلوم لفائدة

).على المكیّفادینار280حدود 

لأسالیب القانونیة في معاملاتھم وعلى ھذا الأساس ولحث المورّدین والصناعیین على استعمال ا

وتفادي ظاھرة التھریب والتجارة الموازیة، یقترح التخفیض في الضغط الجبائي على أجھزة تكییف الھواء 

واط 1علما وأن "BTU"لضبط المعلوم عوضا عن الوحدة الحراریة البریطانیة "واط"وذلك باعتماد الوحدة 

.3,14BTUمعادل لــ 

:الي النص الحالي والنص المقترح ویبین الجدول الت

النص المقترحالنص الحالي
15المؤرخ في  2005لسنة  82القانون عدد 

2005أوت 
:2الفصل 

معلوم یوظف على أجھزة تكییف الھواء عند )2
التورید أو الإنتاج المحلي باستثناء التصدیر 

841510المدرجة بأعداد التعریفة الدیوانیة 
841869993و841590و841520و

وحدة 1000بمبلغ عشرة دنانیر على كل 
.حراریة

15المؤرخ في  2005لسنة  82القانون عدد 
2005أوت 

:2الفصل 
معلوم یوظف على أجھزة تكییف الھواء عند )2

التورید أو الإنتاج المحلي باستثناء التصدیر 
841510المدرجة بأعداد التعریفة الدیوانیة 

بمبلغ  841869993و841590و841520و
.واط1000عشرة دنانیر على كل 
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قاعدة بالنسبة إلى بعض المنتجات المورّدة على أساسالأداء على القیمة المضافة یحتسب،من ناحیة أخرى

مؤرخ ال 2003لسنة  477مـر عـدد القائمة الملحقة بالأویتعلق الأمر بالمنتجات موضوع %25مرفّعة بــ 

  :اصة وھي خ2003مارس 3 في

....لحوم وأجبان وفواكھ وعصائر ومیاه معدنیة ومیاه غازیة، دقیق ، مثلجات،:المنتجات الغذائیة -

....جبس ، دھن ، مغاطس ،:مواد البناء -

...ألعاب ناریة ، یخوت ، لعب ، دمى ،:منتجات ترفیھیة -

ھاتف ، أجھزة تسجیل ، تلفزیون ، أدوات مائدة وطبخ وأواني منزلیة ، أجھزة :منتجات كھرومنزلیة -
...رات ،یھوائیات،  كام

،بعض المنسوجات والملبوسات-

محركات  كھربائیة للإنارة أو الإشارة ، لمبات وأنابیب كھربائیة تضيء بتوھج :منتجات میكانیكیة -

....الشعیرات أو بالتفریغ ، أجھزة للحلاقة ، بطاریات،

صفة المورّد خاضعا كان للأداء على القیمة المضافة أم غیر ویطبّق الترفیع بصرف النظر عن

   .خاضع

وباعتبار أن ھذا الإجراء أدّى إلى ارتفاع الضغط الجبائي لھذه المنتجات مما آل بالمورّدین إلى اللجوء 

وذلك لحد من كلفتھا االتخفیف من الضغط الجبائي على المنتجات المعنیة وإلى اعتماد السوق الموازیة، یقترح

.ھاعند توریدالمستوجب في قاعدة الأداء على القیمة المضافة %25لترفیع بـاحذفب

وكذلك على 2015ویقترح تطبیق الإجراء على عملیات التورید المنجزة ابتداء من غرة جانفي 

بة علیھا في عملیات التورید المنجزة قبل ھذا التاریخ والتي لم یتم استخلاص مبلغ المعالیم والأداءات المستوج

.التاریخ المذكور

تنسیق الجبایة المطبقة عند تورید مواد الرخام وبعض الأحجار الأخرى ذات طار ولوفي نفس الإ

2013دیسمبر 30المؤرّخ في 2013لسنة  54من القانون عدد 70الإستعمال المماثل، تمّ بمقتضى الفصل 

لوم على الإستھلاك الموظف على الرخام وذلك تعدیل نسب المع2014والمتعلق بقانون المالیة لسنة 

.75إلى 150ومن و50إلى 100بالتخفیض في ھذه النسب من 

كما تم توظیف المعلوم على الإستھلاك بنفس ھذه النسب الجدیدة على أنواع الأحجار الأخرى ذات 

".الترافرتان"و"الدولومیت"الجرانیت و"الإستعمال المماثل على غرار 
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سوف یؤثر سلبا على مردودیة مشاریع )75و50(ھذه النسب ھ تبیّن أنّ تطبیق أنّ غیر

.المورّدین والصناعیین وكذلك على صادراتھم من المنتجات  المصنعة

كما أنھ وبالمقارنة مع منتجات التبلیط من ترابیع خزفیة وغیرھا، یلاحظ وجود فارق كبیر على مستوى 

والنسبة الموظفة على المنتجات المماثلة )%10(ك الموظف على ھذه المواد نسبة المعلوم على الإستھلا

.، وھو ما ینتج عنھ معاملة جبائیة تفضیلیة للنوع الأوّل من المنتجات)%75(المصنعة من الأحجار الطبیعیة 

ي لذا، یقترح مراجعة نسب المعلوم على الإستھلاك الموظف على المنتجات المعنیة وذلك بالتخفیض ف

.%35إلى %75وفي نسبة %25إلى %50نسبة 

:ي النسب الحالیة والنسب المقترحةویحوصل الجدول التال

عدد 

التعریفة 

الدّیوانیّة

بیان المنتجات

نسبة 

المعلوم 

على 

الإستھلاك 

الحالیة

%

نسبة 

المعلوم 

على 

الإستھلاك 

%المقترحة 

ثقلذاتالبناءأوللنحتأخركلسیةوأحجاروایكوسینوترافرتینرخام25.15

أولیا،تشذیباً مشذباً كانوإنومرمر،،2.5عــنلایقــلظــاھــرىنـوعى

5025.مربعأومستطیلبشكلألواحأوكتلالىبغیره،أوبالنشرفقط،مقطعاً أو

ىأخروأحجاريرملوحجروبازلت"ورفیرب"يسماقوحجرجرانیت25.16

بالنشرأوفقط،مقطعةأوأولیاً،تشذیباً مشذبھكانتوإنالبناء،أوللنحت

5025.مربعأومستطیلبشكلألواحأوكتلالىبغیره،

2518100005025أو ملبّد المدرج برقم التعریفة سدولومیت غیر مكلّ 25.18م 
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مشغولة وأصناف مصنوعة )عدا حجر الأردواز(أحجار نصب وبناء 68.02

؛ مكعبات الفسیفساء 68.01الأصناف المذكورة فى البند منھا، عدا 

، وإن كانت )بما فیھ الأردواز(وما یماثلھا، من حجر طبیعى )الموزاییك(

بما فیھ (؛ حبیبات وشظایا ومساحیق من حجر طبیعى على حامل

.، ملونة إصطناعیاً )الأردواز

7535
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ت نقل البضائع مزید إحكام واجب مصاحبة عملیا

بالفواتیر أو بالوثائق التي تقوم مقامھا

:43الفصل

:من مجلةّ الإجراءات والحقوق الجبائیة كما یلي95تنقحّ الفقرة الثالثة من الفصل 

من قیمة البضائع المنقولة كل شخص قام بنقل بضائع غیر مصحوبة %20ویعاقب بخطیة تساوي 

من مجلة الأداء على القیمة المضافة أو غیر مصحوبة 18ى معنى الفصل بفواتیر أو بوثائق تقوم مقامھا عل

حسب دینار1000و دینارا500یتراوح بینبسندات المرور التي اقتضاھا التشریع الجبائي مع حدّ أدنى 

.نوعیة البضاعة

.إلى حین إثبات خلاص الخطیةالمنقولةویتم حجز وسیلة النقل والبضائع 
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جب مصاحبة عملیات نقل البضائع مزید إحكام وا

بالفواتیر أو بالوثائق التي تقوم مقامھا

شرح الأسباب

)43الفصل (

یعدّ مخالفا كلّ شخص طبیعي أو معنوي یتعاطى نشاط نقل البضائع لحسابھ الخاص أو لحساب الغیر 

ى نقلھا أو بأیّة وثیقة تقوم بصفة عرضیة أو مھنیة لم یستظھر عند الطلب بفاتورة تتعلقّ بالبضائع التي یتولّ 

.مقامھا

.دینار تضاعف في صورة العود خلال سنتین250ویعاقب في ھذه الحالة المخالف بخطیة تساوي 

تعویض مصدر البضاعة موضوع النقل، یقترحمعرفةوبھدف التصدي لظاھرة التھریب وتیسیر 

ضائع المنقولة على كل شخص قام بنقل من قیمة الب%20خطیة تساوي دینار ب250الخطیة المحددة بـــ

بضائع غیر مصحوبة بفواتیر أو بوثائق تقوم مقامھا على معنى مجلة الأداء على القیمة المضافة أو غیر 

و دینارا500یتراوح بینحدّ أدنى مصحوبة بسندات المرور التي اقتضاھا التشریع الجبائي مع تطبیق 

.دینار حسب نوعیة البضاعة1000

.إلى حین إثبات خلاص الخطیةالمنقولةح كذلك یتم حجز وسیلة النقل والبضائع ویقتر

:ویبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح 

النص المقترحالنص الحالي
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة

:95الفصل 
10000دینارا و250یعاقب بخطیة تتراوح بین 

فواتیر دون مراعاة دینار كل شخص تولى إصدار 
من مجلة الأداء 18من الفصل IIأحكام الفقرة 

وتطبق ھذه العقوبة على كل .على القیمة المضافة 
مخالفة تتم معاینتھا وذلك بصرف النظر عن عدد 

.الفواتیر موضوع المخالفة

وتطبق نفس الخطیة المنصوص علیھا بالفقرة 
الأولى من ھذا الفصل على كل شخص لم یصرح 

مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة
:95الفصل 

)دون تغییر(

)دون تغییر(



______________________________________________________________________________
109 :ص –2014جویلیة 03نسخة  – 2014مشروع قانون المالیّة التّكمیلي لسنة 

النص المقترحالنص الحالي
سماء وعناوین مزوّدیھ بالفواتیر لمكتب مراقبة بأ

.الأداءات المختص
دینارا كل شخص 250ویعاقب بخطیة تساوي 

قام بنقل بضائع غیر مصحوبة بفواتیر أو وثائق 
من مجلة 18تقوم مقامھا على معنى الفصل 

الأداء على القیمة المضـــــافة أو غیـــر مصحوبة 
.لتشریع الجبائيبسندات المرور التي اقتضاھا ا

وتضاعف الخطایا المنصوص علیھا بھذا الفصل 
.في صورة العود خلال سنتین

من قیمة البضائع %20ویعاقب بخطیة تساوي 
المنقولة كل شخص قام بنقل بضائع غیر 

أو بوثائق تقوم مقامھا على مصحوبة بفواتیر
من مجلة الأداء على القیمة 18معنى الفصل 

المضافة أو غیر مصحوبة بسندات المرور التي 
مع حدّ أدنى یتراوح اقتضاھا التشریع الجبائي 

حسب نوعیة دینار1000دینارا و 500بین 
.البضاعة

إلى المنقولةویتم حجز وسیلة النقل والبضائع 
.ص الخطیةحین إثبات خلا

)دون تغییر(
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إجراءات للحد من كلفة الاستثمارات و التشجیع على التشغیل

:44الفصل

ب "من الجدول  Iمن الفقرة 3من العدد "ب"و "أ"بصرف النظر عن أحكام الفقرتین الفرعیتین -1

:الملحق بمجلة الأداء على القیمة المضافة"مكرر

الفقرة بو9محلیا المنصوص علیھا بالفصل لمورّدة والتي لیس لھا مثیل مصنوعتخضع التجھیزات ا-

بنسبة    من مجلة تشجیع الاستثمارات للأداء على القیمة المضافة56الفصل بو50الثانیة من الفصل 

.بصرف النظر عن أحكام مجلة تشجیع الاستثمارات6%

لتجھیزات المصنوعة محلیا المنصوص علیھا ایوقف العمل بالأداء على القیمة المضافة بعنوان -

من مجلة تشجیع الاستثمارات والمقتناة ابتداء 56والفصل 50الفقرة الثانیة من الفصل بو9بالفصل 

من مجلة تشجیع 5من تاریخ دخول استثمارات إحداث المشاریع المنصوص علیھا بالفصل 

ا الامتیاز الاستظھار بشھادة في توقیف ویستوجب الانتفاع بھذ.الاستثمارات طور النشاط الفعلي

.العمل بالأداء على القیمة المضافة مسلمّة للغرض من مكتب مراقبة الأداءات المؤھل 

.2014دیسمبر 31إلى غایة تطبّق أحكام ھذا الفصل 

الاستثمارات والمصرح بھا خلال سنتيالمنجزة في إطار مجلة تشجیع الجدیدةتنتفع الاستثمارات-2

:بالامتیازات التالیة2017التي تدخل طور النشاط الفعلي قبل غرة جانفي و2015و2014

طرح الإستھلاكات المنجزة بعنوان الأصول القابلة للاستھلاك وموضوع عملیة الاستثمار بنسبة -

،رات المنجزة بمناطق التنمیةبالنسبة إلى الاستثما%40وبنسبة 33,33%

من مبلغ الأجور والمرتبات والإمتیازات العینیة الراجعة  %10ة طرح اعتماد جبائي یحتسب بنسب-

من الضریبة على الدخل 2016دیسمبر 31إلى 2014الفترة من غرة جانفي إلى المنتدبین خلال

أو الضریبة على الشركات لمدة الثلاث سنوات الأولى للنشاط إبتداء من تاریخ الدخول طور النشاط 

الفعلي،

من الأموال الذاتیة المخصصة لتمویل الاستثمارات %5لى أساس نسبة طرح مبلغ یحتسب ع-

.المذكورة أعلاه وذلك لضبط قاعدة الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات
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إجراءات للحد من كلفة الاستثمارات و التشجیع على التشغیل

شرح الأسباب

)44الفصل (

التجھیزات التي   12%بنسبة    اء على القیمة المضافةتخضع للأد"ب مكرّر"تطبیقا لأحكام الجدول 

المؤھّلة للانتفاع بالامتیازات المشتركة والامتیازات الخصوصیة في قطاعات لیس لھا مثیل مصنوع محلیا 

السیاحة وكذلك والنقل عبر الطرقات للأشخاص وتحقیق إقتصاد في الطاقة والبحث عن الطاقات المتجدّدة 

المؤھلة للانتفاع بالامتیازات المشتركة والامتیازات الخصوصیة في قطاعات محلیاالتجھیزات المصنوعة 

.النقل عبر الطرقات للأشخاص السیاحة

من كلفة اقتناء التجھیزات اللازمة لإنجاز المشاریع، وبھدف التشجیع على الاستثمار وذلك بالحدّ 

:یقترح

بالنسبة للتجھیزات المورّدة و التي لیس لھا %6الى    افةالتخفیض في نسبة  الأداء على القیمة المض-

من 56والفصل 50والفقرة الثانیة من الفصل 9مثیل مصنوع محلیا المنصوص علیھا بالفصل 

مجلة تشجیع بصرف النظر عن أحكام مجلة تشجیع الاستثمارات،

عة محلیا المنصوص علیھا التجھیزات المصنوتوقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة بعنوان -

من مجلة تشجیع الاستثمارات والمقتناة ابتداء 56والفصل 50والفقرة الثانیة من الفصل 9بالفصل 

من مجلة تشجیع الاستثمارات طور 5ستثمارات المنصوص علیھا بالفصل الامن تاریخ دخول 

.النشاط الفعلي

.2014دیسمبر 31إلى غایة ویقترح تطبیق ھذا الامتیاز 

من ناحیة أخرى ومواصلة لنفس التمشي الرامي إلى التشجیع على الاستثمار في ضل الظروف 

یقترح منح الاستثماراتوالتشغیل الصعبة التي تمر بھا البلاد وذلك بالتخفیف في كلفة الاستثمارات 

2015و 2014 تيالمنجزة في إطار مجلة تشجیع الاستثمارات والمصرح بھا خلال سنالجدیدة

:الامتیازات التالیة2017والتي تدخل طور النشاط الفعلي قبل غرة جانفي 

طرح الإستھلاكات المنجزة بعنوان الأصول القابلة للاستھلاك وموضوع عملیة الاستثمار بنسبة -

بالنسبة إلى المشاریع المنتصبة بمناطق التنمیة ،%40وبنسبة 33,33%
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لغ الأجور والمرتبات والامتیازات العینیة من مب%10طرح اعتماد جبائي یحتسب بنسبة -

من 2016دیسمبر 31إلى 2014الفترة الممتدة من غرة جانفي الراجعة إلى المنتدبین خلال 

الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات لمدة الثلاث سنوات الأولى للنشاط ابتداء من 

تاریخ الدخول طور النشاط الفعلي،

من الأموال الذاتیة المخصصة لتمویل الاستثمارات %5أساس نسبة طرح مبلغ یحتسب على -

.المذكورة أعلاه وذلك لضبط قاعدة الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات
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التمدید في المدّة المخولة للشركات لإدراج أسھمھا بالبورصة

للانتفاع بنسبة الضریبة على الشركات المنخفضة

:45الفصل 

المؤرخ  2010لسنة  29الوارد بالفصل الأوّل من القانون عدد "2014دیسمبر 31"یعوّض تاریخ 

.2019دیسمبر 31"المتعلق بتشجیع المؤسسات على إدراج أسھمھا بالبورصة بتاریخ 2010جوان  7في 
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التمدید في المدّة المخولة للشركات لإدراج أسھمھا بالبورصة

نتفاع بنسبة الضریبة على الشركات المنخفضةللا 

شرح الأسباب

)45الفصل(

المتعلق بأحكام ترمي إلى 1999أوت 17المؤرخ في  1999لسنة  92طبقا لأحكام القانون عدد 

%20إلى %35أو %30من سنوات 5لمدة دفع السوق المالیة، تخفضّ نسبة الضریبة على الشركات 

وكذلك الشركات المدرجة %30لتي تدرج أسھمھا العادیة بالبورصة بنسبة لا تقل عن بالنسبة إلى الشركات ا

وذلك إذا تولتّ ھذه الشركات فتح %30بنسبة فتح رأس مال تقل عن 1999بالبورصة قبل غرة فیفري 

.%30مع نسبة جملیة لا تقل عن %20رأس مالھا بنسبة إضافیة لا تقل عن 

.2009دیسمبر 31التي تدرج أسھمھا بالبورصة إلى غایة ات لشركلالمذكور منح التخفیض و

حصر الانتفاع بالامتیازات المذكورة أعلاه في 2009تم بمقتضى قانون المالیة التكمیلي لسنة  كما

.%30المؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجیع الاستثمارات والخاضعة للضریبة على الشركات بنسبة 

التمدید امي إلى تشجیع الشركات على إدراج أسھمھا بالبورصة، تم وفي إطار نفس التمشي الر

إلى بالبورصة في المدة المخوّلة للإدراج 2010جوان 7المؤرخ في  2010لسنة  29بمقتضى القانون عدد 

.الإدراج لأوّل مرةمع حصره في عملیات 2014دیسمبر 31غایة 

تمویل الستثمار لخلق مواطن الشغل ودفع نسق وسعیا لتفعیل دور الجبایة في التشجیع على الاھذا

لاستثمارات، یقترح التمدید في المدّة المخوّلة للشركات لإدراج أسھمھا ببورصة الأوراق المالیة بتونس الذاتي ل

عوضا عن موفى 2019لمدة خمس سنوات إلى غایة موفى سنة %20للانتفاع بنسبة الضریبة المنخفضة بـ

 .2014سنة 
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:جدول التالي النص الحالي والنص المقترح ویبین ال

النص المقترحالنص الحالي
7المؤرخ في  2010لسنة  29القانون عدد 

المتعلق بتشجیع المؤسسات على 2010جوان 
إدراج أسھمھا بالبورصة

:الفصل الأول 
تخفضّ نسبة الضریبة على الشركات المنصوص 

لفرعیة علیھا بالفقرة الفرعیة الأولى وبالفقرة ا
من مجلة 49من الفصل Iالرابعة من الفقرة 

الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین 
بالنسبة إلى %20والضریبة على الشركات إلى 

الشركات التي تدرج أسھمھا العادیة ببورصة 
الأوراق المالیة بتونس على أن لا تقل نسبة فتح 

وذلك لمدة خمس %30رأس مالھا للعموم عن 
.ء من سنة الإدراجسنوات ابتدا

ویمنح ھذا التخفیض للشركات التي تدرج أسھمھا 
العادیة ببورصة الأوراق المالیة بتونس خلال 

31إلى 2010الفترة الممتدة من غرة جانفي 
.2014دیسمبر 

لا تطبّق أحكام ھذا الفصل على المؤسسات 
المنصوص علیھا بالمطات السادسة والسابعة 

الفقرة الفرعیة الرابعة من والثامنة والتاسعة من 
من مجلة الضریبة على 49من الفصل Iالفقرة 

دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على 
.الشركات

7المؤرخ في  2010لسنة  29القانون عدد 
المتعلق بتشجیع المؤسسات على 2010جوان 

إدراج أسھمھا بالبورصة
:الفصل الأول 

)دون تغییر(

خفیض للشركات التي تدرج أسھمھا ویمنح ھذا الت
العادیة ببورصة الأوراق المالیة بتونس خلال 

31إلى 2010الفترة الممتدة من غرة جانفي 
.2019دیسمبر 

)دون تغییر(
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توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة

بعنوان الاقتناءات المموّلة بھبة في إطار التعاون الدولي

:46الفـصل 

.الملحق بمجلة الأداء على القیمة المضافة"أ"من الجدول 16لغى أحكام العدد ت

:47الفـصل 

:مكرر فیما یلي نصّھ13یضاف إلى مجلة الأداء على القیمة المضافة فصل 

:مكرر 13الفصل 

سلمة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المتنتفع بتوقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة 

والجمعیّات المحدثة وفقا للتشریع بعنوان ھبة للدولة والجماعات العمومیة المحلیة والمؤسسات العمومیة 

.في نطاق التعاون الدوليالجاري بھ العمل

المشار إلیھ أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلیة توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافةویمنح 

في إطار التعاون الدولي على أساس شھادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة المموّلة عن طریق ھبة

.الأداءات المختصّ 
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توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة

بعنوان الاقتناءات المموّلة بھبة في إطار التعاون الدولي

شرح الأسباب

)47و46الفصلان (

 یمكن للخاضعین للأداء على القیمة المضافة الذین یزوّدون طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل لا

الأشخاص المنتفعین بالإعفاء من الأداء المذكور طرح الأداء الموظف على شراءاتھم الضروریة لإنجاز ھذه 

لأملاك العملیات الذي یصبح عنصرا من عناصر كلفة ھذه العملیات ویطبّق ھذا الإجراء على عملیات تزوید ا

.المموّلة عن طریق ھبة في إطار التعاون الدوليوالأشغال والخدماتوالبضائع

تعویض الإعفاء وللحدّ من الرواسب الجبائیة الناجمة عن عدم طرح الأداء على القیمة المضافة، یقترح 

ائع لأملاك والبضوذلك بالنسبة للاقتناءات من االأداء على القیمة المضافة بتوقیف العمل بالأداء المذكورمن

والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان ھبة للدولة والجماعات العمومیة المحلیة والمؤسسات العمومیة 

.في نطاق التعاون الدوليوالجمعیّات المحدثة وفقا للتشریع الجاري بھ العمل

ة عن المشار إلیھ أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلیة المموّلتوقیف العمل بالأداء كما یقترح منح

طریق ھبة في إطار التعاون الدولي على أساس شھادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات 

.المختصّ 

:وعلى أساس ما سبق یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح

النص المقترحالنص الحالي
الملحق بمجلة الأداء على القیمة "أ"من الجدول 16العدد 

المضافة
الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان ھبة )16

للدولة والجماعات العمومیة المحلیة والمؤسسات العمومیة 
في نطاق الجمعیّات المحدثة وفقا للتشریع الجاري بھ العملو

.التعاون الدولي

ویمنح الإعفاء المشار إلیھ أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلیة 
طریق ھبة في إطار التعاون الدولي على أساس شھادة المموّلة عن 

.مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ 

یلغى
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مكرر من مجلة الأداء على القیمة 13الفصل 
المضافة

تنتفع بتوقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة 
الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة 

ة والجماعات العمومیة المحلیة بعنوان ھبة للدول
والجمعیّات المحدثة وفقا والمؤسسات العمومیة 
.في نطاق التعاون الدوليللتشریع الجاري بھ العمل

توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة ویمنح 
الشراءات المحلیة أعلاه بالنسبة إلى المشار إلیھ 

المموّلة عن طریق ھبة في إطار التعاون الدولي 
على أساس شھادة مسلمة للغرض من قبل مكتب 

.مراقبة الأداءات المختصّ 
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إحداث مساھمة ظرفیة استثنائیة

لفائدة میزانیة الدولة

:48الفصل 

.زانیة الدولةلفائدة می2014أحدثت مساھمة ظرفیة استثنائیة بعنوان سنة 

ویخضع لھذه المساھمة الأشخاص المعنویون الخاضعون للضریبة على الشركات والأشخاص 

.الطبیعیون من ذوي الجنسیة التونسیة

:49الفصل 

:حدّدت المساھمة الظرفیة بما یساوي 

من مبلغ كل من القسطین الاحتیاطیین الثاني والثالث المستوجب دفعھما خلال 15%-

، مع حد أدنى الخاضعین للضریبة على الشركاتبالنسبة إلى الأشخاص المعنویین 2014سنة 

:بالنسبة إلى كل قسط یساوي

1000 10دینار بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضریبة على الشركات بنسبة%،

2500 30%دینار بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضریبة على الشركات بنسبة،

10.00035بة إلى الشركات الخاضعة للضریبة على الشركات بنسبة دینار بالنس%.

من 49من الفصل IIمن الحد الأدنى للضریبة المنصوص علیھ بالفقرة 50%-

مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات یدفع على قسطین 

بالنسبة إلى 2014ل سنة متساویین بمناسبة دفع القسطین الاحتیاطیین الثاني والثالث خلا

.إلى الحد الأدنى المذكور2013الأشخاص الذین خضعوا بعنوان سنة 

بالنسبة إلى الشركات 2014من الضریبة البترولیة المدفوعة خلال السداسي الثاني من سنة 10%-

،إنتاجد في غیاب 10.000البترولیة مع حد أدنى بــ 

2014ین الثاني والثالث المستوجب دفعھما خلال سنة من مبلغ كل من القسطین الاحتیاطی15%-

وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبیعیین المتعاطین لنشاط تجاري أو صناعي أو لمھنة غیر تجاریة مع حد أدنى 

دینار بعنوان كل قسط،300یساوي 
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على  من مجلة الضریبة44من الفصل IIمن الحد الأدنى للضریبة المنصوص علیھ بالفقرة 50%-

دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات یدفع على قسطین متساویین بمناسبة دفع القسطین 

إلى 2013بالنسبة إلى الأشخاص الذین خضعوا بعنوان سنة 2014الاحتیاطیین الثاني والثالث خلال سنة 

.الحد الأدنى المذكور

دینار بالنسبة 50مع حد أدنى بــ2014من مبلغ الضریبة على الدخل المستوجبة خلال سنة 15%-

مكرر من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین 44المشار إلیھم بالفصل إلى الأشخاص الطبیعیین 

من 23والضریبة على الشركات وإلى الأشخاص الطبیعیین المحققین للمداخیل المنصوص علیھا بالفصل 

لأشخاص الآخرین،دینار بالنسبة إلى ا 200بــنفس المجلة  و

أیام بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرایات تقتطع خلال السداسیة 6مرتب أو جرایة یوم إلى -

:حسب أھمیة الدخل السنوي الصافي وذلك كما یلي2014الثانیة من سنة 

 یوم عمل لمدة شھر:دینار20.000و12.000الدخل السنوي أو الجرایة السنویة بین

 یوم عمل لمدة شھرین:دینار25.000و20.000أو الجرایة السنویة بین الدخل السنوي

 أشھر3یوم عمل لمدة :دینار30.000و25.000الدخل السنوي  أو الجرایة السنویة بین

 أشھر4یوم عمل لمدة :دینار35.000و30.000الدخل السنوي أو الجرایة السنویة بین

 أشھر5عمل لمدة :دینار40.000و35.000الدخل السنوي أو الجرایة السنویة بین

 أشھر6یوم عمل لمدة :دینار40.000الدخل السنوي أو الجرایة السنویة الذي یفوق

أصحاب الجرایات الذین یقل دخلھم السنوي اختیاریة بالنسبة إلى الأجراء ووتبقى المساھمة الاستثنائیة

.دینار12.000الصافي عن 

بالنسبة إلى %10دید الدخل الصافي أو الجرایة الصافیة الطرح المحدد بــویؤخذ بعین الاعتبار لتح

.بالنسبة إلى أصحاب الجرایات والتخفیضات بعنوان الحالة والأعباء العائلیة%25الأجراء وبــ

:50الفصل 

تخصم المساھمة الظرفیة بعنوان المرتبات والأجور والجرایات من طرف المؤجرین والمدینین 

ت مرّة واحدة أو على أقساط شھریة حسب اختیار المعني بالأمر وتدفع للخزینة حسب نفس الطرق بالجرایا

.والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد
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ویتولى الأجراء وأصحاب الجرایات الذین لا یقیم مؤجرھم بالبلاد التونسیة دفع ھذه المساھمة مباشرة 

.للخزینة وفق نفس الشروط المذكورة

:خلص المساھمة المذكورة من قبل المطالبین بالضریبة الآخرینوتست

في نفس الآجال المستوجبة لدفع الأقساط الاحتیاطیة بالنسبة للأشخاص الخاضعین للأقساط -

الاحتیاطیة،

في الآجال المستوجبة لدفع الضریبة البترولیة بالنسبة إلى الشركات البترولیة،-

دیسمبر بواسطة تصریح 31و2014سبتمبر 30في أجل أقصاه على قسطین متساویین یدفعان -

.بالنسبة إلى بقیة المطالبین بالضریبة2014حسب نموذج تعده الإدارة 

:51الفصل 

لا یمكن طرح المساھمة الظرفیة من أساس الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین أو الضریبة على 

.الشركات أو الضریبة البترولیة

قبة ھذه المساھمة ومعاینة المخالفات والنزاعات المتعلقة بھا كما ھو الشأن بالنسبة إلى وتتمّ مرا

.الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات
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إحداث مساھمة ظرفیة استثنائیة

لفائدة میزانیة الدولة

شرح الأسباب

)51إلى 48الفصول من (

ئیة إضافیة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بھا البلاد ولتوفیر الإمكانیات بھدف توفیر موارد استثنا

مساھمة ظرفیة استثنائیة اللازمة لمیزانیة الدولة للمحافظة على توازنات المالیة العمومیة، یقترح إحداث 

لفائدة میزانیة الدولة تستوجب على الأشخاص المعنویون الخاضعون للضریبة على 2014بعنوان سنة 

.الشركات وعلى الأشخاص الطبیعیون من ذوي الجنسیة التونسیة

:ویقترح ضبط مبلغ المساھمة الظرفیة المذكورة بما یعادل 

من مبلغ كل من القسطین الاحتیاطیین الثاني والثالث المستوجب دفعھما خلال 15%-

د أدنى بالنسبة بالنسبة إلى الأشخاص المعنویین، من غیر الشركات البترولیة، مع ح 2014سنة 

:إلى كل قسط یساوي 

1000 10دینار بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضریبة على الشركات بنسبة%،

2500 30%دینار بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضریبة على الشركات بنسبة،

10.000 35دینار بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضریبة على الشركات بنسبة%.

الحد الأدنى للضریبة على الشركات یدفع على قسطین متساویین بمناسبة من 50%-

بالنسبة إلى الأشخاص المعنویین 2014دفع القسطین الاحتیاطیین الثاني والثالث خلال سنة 

.إلى الحد الأدنى المذكور2013الذین خضعوا بعنوان سنة 

بالنسبة إلى الشركات 2014ن سنة من الضریبة البترولیة المدفوعة خلال السداسي الثاني م10%-

،إنتاجد في غیاب 10.000البترولیة مع حد أدنى بــ 
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2014من مبلغ كل من القسطین الاحتیاطیین الثاني والثالث المستوجب دفعھما خلال سنة 15%-

أدنى وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبیعیین المتعاطین لنشاط تجاري أو صناعي أو لمھنة غیر تجاریة مع حد

دینار بعنوان كل قسط،300یساوي 

من الحد الأدنى للضریبة على الدخل یدفع على قسطین متساویین بمناسبة دفع القسطین 50%-

بالنسبة إلى الأشخاص الطبیعیین الذین خضعوا بعنوان سنة 2014الاحتیاطیین الثاني والثالث خلال سنة 

.إلى الحد الأدنى المذكور2013

دینار بالنسبة 50مع حد أدنى بــ2014الضریبة على الدخل المستوجبة خلال سنة من مبلغ15%-

إلى الأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعیة والتجاریة حسب النظام 

ص دینار بالنسبة إلى الأشخا200وبــوالأشخاص المحققین لمداخیل فلاحیة والصید البحري التقدیري 

الآخرین،

بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرایات أشھر6إلى في الشھر لمدة تتراوح من شھر مرتب أو جرایة یوم-

و ذلك إذا كان دخلھم حسب أھمیة الدخل السنوي الصافي2014تقتطع خلال السداسیة الثانیة من سنة 

لنسبة إلى الأجراء و أصحاب الجرایات دینار، و تبقى المساھمة اختیاریة با12.000السنوي الصافي یفوق 

ویمكن خصم المساھمة المذكورة على قسط شھري أو .دینار12.000الذین یقل دخلھم السنوي الصافي عن 

.على عدة أقساط شھریة حسب اختیار المعنیین بالأمر

:أما بالنسبة إلى طرق استخلاص المساھمة الظرفیة المذكورة، فیقترح

:راء وأصحاب الجرایاتبالنسبة إلى الأج-

 خصمھا من قبل المؤجرین والمدینین بالجرایات ودفعھا للخزینة حسب نفس الطرق والآجال

.المتبعة في مادة الخصم من المورد

 خصمھا مباشرة من قبل الأجراء أنفسھم الذین لا یقیم مؤجرھم أو المدین بالجرایات بالبلاد

.الشروط المذكورةالتونسیة ودفعھا مباشرة للخزینة وفق نفس 

:تستخلص المساھمة المذكورة:بالنسبة إلى المطالبین بالضریبة الآخرین-

 بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعین للأقساط الاحتیاطیةفي نفس الآجال المستوجبة لدفع الأقساط

الاحتیاطیة،

،في الآجال المستوجبة لدفع الضریبة البترولیة بالنسبة إلى الشركات البترولیة
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 2014دیسمبر 31و2014سبتمبر 30على قسطین متساویین یدفعان في أجل أقصاه

.بواسطة تصریح حسب نموذج تعده الإدارة بالنسبة إلى الأشخاص الطبیعیین الآخرین

كما یقترح التنصیص على أنّھ لا یمكن طرح المساھمة الظرفیة من أساس الضریبة على دخل 

على الشركات أو الضریبة البترولیة وعلى أن تتم مراقبة ھذه المساھمة الأشخاص الطبیعیین أو الضریبة

ومعاینة المخالفات والنزاعات المتعلقة بھا تتم كما ھو الشأن بالنسبة إلى الضریبة على دخل الأشخاص 

.الطبیعیین أو الضریبة على الشركات
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تنسیق جبایة العربات متعدّدة الأغراض 

عربات المعدّة لنقل الأشخاصمع جبایة ال

:52الفصل 

المتعلق 1988جوان 2المؤرخ في  1988لسنة  62یضاف إلى الجدول الملحق بالقانون عدد 

:بمراجعة نظام المعلوم على الاستھلاك كما تمّ تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص اللاحقة ما یلي 

المعلوم

على 
الاستھلاك

%

بیان المنتـوجات

رقم 

البند 

 فيالتعری

، یمكن إستعمالھا لنقل الأشخاص ولنقل عربات متعدّدة الأغراض

:باعتبار مقعد السائقیفوق عدد مقاعدھا ثلاثةالبضائع،

م 

87.04

60

مجھزّة بمحركات یتمّ الاشتعال فیھا بالضغط والمدرجة بأعداد -

....................87042199إلى 87042131التعریفة الدیوانیة من 

40

مجھزّة بمحركات یتمّ الاشتعال فیھا بالشّرر والمدرجة بأعداد -

...................87043199إلى 87043131التعریفة الدیوانیة من 

:53الفصل 

مع مراعاة الأنظمة الجبائیة التفاضلیة المتعلقة بالعربات السیارة لنقل البضائع الممنوحة حسب 

التي عربات متعدّدة الأغراضالفـضّ المعلوم على الاستھلاك الموظف على التشاریع الجاري بھا العمل، یخ

، المصنوعة باعتبار مقعد السائقیفوق عدد مقاعدھا ثلاثةیمكن إستعمالھا لنقل الأشخاص ولنقل البضائع و

نسب الواردة محلیّا أو المورّدة من قبل وكلاء البیع المرخـصّ لھم وفقا للتراتیب الجاري بھا العمل وذلك إلى ال

:بالجدول التالي 
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المعلوم

على 
الاستھلاك

%

بیان المنتـوجات

رقم 

البند 

التعریفي

، یمكن إستعمالھا لنقل الأشخاص ولنقل عربات متعدّدة الأغراض

:باعتبار مقعد السائقیفوق عدد مقاعدھا ثلاثةالبضائع،

م 

87.04

10 والمدرجة بأعداد مجھزّة بمحركات یتمّ الاشتعال فیھا بالضغط-

................87042199إلى 87042131التعریفة الدیوانیة من 

10

مجھزّة بمحركات یتمّ الاشتعال فیھا بالشّرر والمدرجة بأعداد -

................87043199إلى 87043131التعریفة الدیوانیة من 

:54الفصل 

بلد بلقانون، على العربات المورّدة أو التي تمّ شحنھا من ھذا ا53و52لا تطبّق أحكام الفصلین 

وذلك بصرف النظر عن كل الأحكام القانونیة الأخرى ھذا القانون حیّز التطبیقأحكام التصدیر قبل دخول 

.المخالفة
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تنسیق جبایة العربات متعدّدة الأغراض 

مع جبایة العربات المعدّة لنقل الأشخاص

بشــرح الأسبــا

)54إلى 52الفصول من (

2عدد تطبیقا لقواعد اتفاقیة النظام المنسق لتبنید وترمیز البضائع المصادق علیھا بمقتضى القانون 

ضمن البند التعریفي "العربات متعدّدة الأغراض"، تصنـفّ 1987فیفري 6المؤرخ في  1987لسنة 

لنقل الأشخاص ھذه العربات بإمكانیة استعمالھاوتتمیّز.وذلك وفقا لخصائص تصمیمھا87.04أو 87.03

عدد مقاعدھا الثلاثة ولا یتعدّى وزنھا الجملي فوق في غالب الحالاتولنقل البضائع على حدّ السواء، بحیث ی

.طن5المرخـصّ فیھ 

:التالیةداءات الأمعالیم والویخضع حالیا تورید ھذا النوع من العربات إلى 

لعربات السیارة لنقل الأشخاصتستعمل ھذه ا:87.03ف ضمن البند التعریفي العربات التي تصنـّ -

بالنسبة للسیارات التي تشتغل بالبنزین %200و%50لمعلوم على الاستھلاك بنسب تتراوح بین ل وتخضع

بالنسبة للسیارات التي تشتغل %267و%75وبین )%263و%81یتراوح بین الجملي الضغط الجبائي (

.، وذلك حسب سعة الاسطوانة)%344و%111یتراوح بین الجملي الضغط الجبائي (البالقازو

لعربات السیارة لنقل البضائعھذه اتستعمل:87.04العربات التي تصنـفّ ضمن البند التعریفي -

الضغط الجبائي(ولا تخضع للمعلوم على الاستھلاك %27دیوانیة بنسبة المعالیم لل وتخضع عند التورید

).%51لجملي في حدودا

التي تصنـفّ ضمن البند التعریفي "العربات متعدّدة الأغراض"وبمقارنة الضغط الجبائي لفئة 

، )السیارات السیاحیة(لنقل الأشخاص الضغط الجبائي المطبّق على السیارات المعدّة حصریامع  87.04

.یلاحظ وجود تفاوت كبیر بینھما

تستعمل 87.04التي تصنـفّ ضمن البند التعریفي "ت متعدّدة الأغراضالعربا"، وباعتبار أنّ لذا

لنقل الأشخاص وتضاھي السیارات السیاحیة من حیث الاستعمال، فإنـھّ یقترح تنسیق جبایة ھذه السیارات مع 

ك معلوم على الاستھلاجبایة السیارات السیاحیة والتقلیص في فارق الضغط الجبائي بینھما وذلك بإخضاعھا لل

:أو إقتنائھا من السوق المحلیة وذلك كما یليعند توریدھا
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:عند التورید من قبل الخواص-

إذا %40إذا كانت تشتغل بالزیت الثقیل وبنسبة %60دفع المعلوم على الإستھلاك بنسبة 

.كانت تشتغل بالبنزین

:لیینعند التورید من قبل الوكلاء المرخّص لھم وعند البیع من قبل المصنّعین المح-

.سواء كانت تشتغل بالزیت الثقیل أو بالبنزین%10دفع المعلوم على الإستھلاك بنسبة 
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تحیین تعریفة معلوم الطابع الجبائي

وإحداث معالیم جدیدة

:55الفصل 

5العدد و1العدد وIرابعا من الفقرة 8ثالثا و8مكرر و 8و 8و 6الأعدادتنقحّ تعریفة -1

من 117الواردة بالفصل IIمن الفقرة 9والمطة الثانیة من العدد 8لمطة الأولى من العدد وا

.مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي

من التعریفة IIمن الفقرة 9وتضاف مطة ثالثة إلى العدد Iإلى الفقرة 10و9ین كما یضاف العدد

:كما یلي الواردة بنفس الفصل 

مقدار المعلومبات والوثائق الإداریةنوع العقود والكتا
I- العقود والكتابات

.............
.رابعا من ھذا الفصل8الفواتیر باستثناء الفواتیر موضوع العدد -6
7-.........

دینار عن كل فاتورة0,500

كل دیناردینار عن 0,100.دنانیر5بطاقات تمویل الھاتف التي لا یتجاوز مقدارھا -8
دنانیر 5دینار عن كل 0,500.دنانیر5بطاقات تمویل الھاتف التي یتجاوز مقدارھا -مكرّر8

دنانیر من مبلغ 5أو جزء من 
البطاقة

دنانیر 5دینار عن كل 0,500.عملیات تمویل الھاتف غیر المجسّمة ببطاقة مھما كانت طریقة التمویل -ثالثا 8
من رقم المعاملات

دنانیر 5دینار عن كل 0,500فواتیر خطوط الھاتف مؤجّلة الدفع –رابعا8
دنانیر من مبلغ 5أو جزء من 

الفاتورة
عن كل دینار أو دینار 0,100قصاصات مسابقات النھوض بالریاضة-9

جزء من الدینار من مبلغ 
القصاصة

دینارا30,000عقود الزواج-10
II-الوثائق الإداریة
بطاقة التعریف الوطنیة وبطاقة إقامة الأجانب-1
بطاقة التعریف الوطنیة-
تجدید بطاقة التعریف بسبب الضیاع أو الإتلاف -
بطاقة إقامة الأجانب -
تجدید بطاقة إقامة الأجانب خارج الآجال أو بسبب الضیاع أو الإتلاف-
2-.......
3-........
4-...........
في فتح محلات بیع المشروبات الكحولیةقرارات الترخیص-5

دینارا3,000
دینارا25,000

دینارا100,000
دینارا300,000

دینارا500,000
6-......
7-......
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مقدار المعلومبات والوثائق الإداریةنوع العقود والكتا
:رخص الأسلحة وبطاقات شراء البارود -8
دینارا150,000رخصة شراء أو إدخال الأسلحة-
بائیا والتي لھا قیمة المطبوعات التي لا تحمل طابعا ج-9

..............................معیّنة
رخصة جولان السیارات -
التمدید في رخصة جولان السیارات-

دینارا30,000
دینارا30,000

رابعا من مجلة 128الواردة بالفقرة الأولى من الفصل "7و2و1بالأعداد "تعوّض عبارة -2

".8وبالمطة الأولى من العدد 7و5و2و1بالأعداد "بائي بعبارة معالیم التسجیل والطابع الج

:56الفصل

یستوجب بمناسبة رفع القضایا أمام المحاكم التونسیة، ویوظف "معلوم النشر"یسمّىیحدث معلوم 

:حسب درجة المحكمة كما یلي المعلوم

دینارا30نشر القضایا لدى محكمة الاستئناف-

دینارا50القضایا لدى محكمة التعقیب والمحكمة الإداریةنشر-

ویستخلص المعلوم بقباضات المالیة المختصة بنفس الطرق وفي نفس الآجال المعمول بھا في مادة 

.تسجیل الأحكام والقرارات القضائیة

لإجراء لاتخضع الأحكام الصادرة في شأنھا وجوبا وتعفى من معلوم النشر جمیع القضایا التي 

من مجلة معالیم التسجیل والطابع 9من الفصل 21و العدد 18إلى 5والواردة بالأعداد من التسجیل

.الجبائي

:57الفصل

یحدث معلوم بمناسبة مغادرة البلاد التونسیة یتحمّلھ كل شخص غیر مقیم بالبلاد التونسیة مھما -1

.ة البلاد التونسیةدینارا یستوجب عند مغادر30كانت جنسیتھ حدد بــ

یدفع المعلوم بواسطة طابع جبائي یوضع على جواز السفر أو على أي وثیقة أخرى یقرّرھا وزیر 

.الاقتصاد والمالیة ویختم من قبل مصالح الشرطة عند خروج المسافر
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المؤرخ في  2012لسنة  27من القانون عدد 63الفصل منIالفقرة من3العدد تلغى أحكام -2

51من القانون عدد 6كما تم تنقیحھ بالفصل 2013المتعلق بقانون المالیة لسنة 2012سمبر دی29

.2013المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة 2013دیسمبر 23المؤرخ في  2013لسنة 

29المؤرخ في  2012لسنة  27القانون عدد من 64تلغى أحكام المطة الأخیرة من الفصل -3

.2013المتعلق بقانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 
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تحیین تعریفة معلوم الطابع الجبائي

وإحداث معالیم جدیدة

شرح الأسباب

)57إلى 55منلوالفص(

معلوم الطابع الجبائي على العقود یستوجبطبقا لأحكام مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي، 

وتعفى من ھذا .مثال ذلك الفواتیر وبطاقات التعریف الوطنیة وجوازات السفروالكتابات والوثائق الإداریة 

.المعلوم خاصة دفاتر الحالة المدنیة والحوّالات البریدیة ومسودّات الأحكام والقرارات

، وذلك بالنسبة إلى 2013وقد تم تحیین تعریفة معلوم الطابع الجبائي بمقتضى قانون المالیة لسنة 

والكتابات والوثائق الإداریة على غرار بطاقات التعریف الوطنیة وجوازات السفر ورخص جملة من العقود

.الأسلحة وبطاقات شراء البارود وذلك بالترفیع في مبلغ المعلوم لیضاھي قیمة الخدمة

ومواصلة للتمشي الرامي إلى ملاءمة مقدار المعلوم مع كلفة الخدمات المقدّمة من قبل مختلف 

:اریة ، یقترح تحیین مقدار معلوم الطابع الجبائي الموظف علىالمصالح الإد

قرارات الترخیص في فتح محلات بیع المشروبات الكحولیة وعلى رخصة شراء أو إدخال -1

:الأسلحة وذلك بالترفیع فیھ 

 دینارا بالنسبة إلى رخصة شراء أو إدخال أسلحة،150دینارا إلى 20من

 لنسبة إلى الترخیص في فتح محلات بیع المشروبات دینار با500دینار إلى 200من

.الكحولیة

من ناحیة أخرى وباعتبار أن معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخص شراء أو إدخال الأسلحة 

وعلى رخص فتح محلات بیع المشروبات الكحولیة یتم استخلاصھ بوضع طوابع جبائیة منقولة، یقترح تغییر 

ع بواسطة وصولات استخلاص تسلمّھا القباضات المالیة كما ھو الشأن بالنسبة إلى ھذه الطریقة واعتماد الدف

.بطاقات التعریف الوطنیة وجوازات السفر

:الفواتیر وفواتیر وبطاقات تمویل الھاتف كما یلي -2

د عن كل فاتورة0,500د إلى 0,400من :الفواتیر باستثناء فواتیر خطوط الھاتف مؤجلة الدفع -
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د عن كل دینار0,100د إلى 0,80من :دنانیر5ت تمویل الھاتف التي لا یتجاوز مقدارھا بطاقا-

د أو 5د عن كل 0,500د إلى 0,400من :دنانیر 5بطاقات تمویل الھاتف التي یتجاوز مقدارھا -

د من مبلغ البطاقة5جزء من 

د إلى     0,400من :التمویل عملیات تمویل الھاتف غیر المجسّمة ببطاقة مھما كانت طریقة-

د من رقم المعاملات5د عن كل 0,500

د من 5د أو جزء من 5د عن كل 0,500د إلى 0,400من :فواتیر خطوط الھاتف مؤجّلة الدفع -

مبلغ الفاتورة

وسحب ھذا المعلوم على التمدید د 30د إلى3من :رخصة جولان السیارات المسجّلة بالخارج -3

.فیھا

د بمناسبة 300د وتوظیف معلوم طابع جبائي بــ100د إلى 15من :بطاقة إقامة الأجانب-4

.تجدید بطاقة إقامة الأجانب خارج الآجال أو بسبب الضیاع أو الإتلاف 

:إحداث معلوم طابع جبائي یستوجب على الوثائق والعقود التالیة كما یقترح 

نار من مبلغ د عن كل دینار أو جزء من الدی0,100:قصاصات مسابقات النھوض بالریاضة -

القصاصة

د30:عقود الزواج -

:ویبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح 

النص المقترحالنص الحالي
:117الفصل 

نوع العقود والكتابات 
والوثائق الإداریة

مقدار المعلوم

I- العقود والكتابات
.............

الفواتیر باستثناء الفواتیر موضوع -6
.رابعا من ھذا الفصل8العدد 

7-.........

دینارا 0,400
عن كل فاتورة

بطاقات تمویل الھاتف التي لا -8
.دنانیر5یتجاوز مقدارھا 

دینار عن 0,80
كل دینار

بطاقات تمویل الھاتف التي -مكرّر8
.دنانیر5یتجاوز مقدارھا 

دینار 0,400
دنانیر 5عن كل 

5أو جزء من 
دنانیر من مبلغ 

البطاقة
دینار 0,400عملیات تمویل الھاتف غیر -ثالثا 8

:117الفصل 
نوع العقود والكتابات والوثائق 

الإداریة
مقدار 

المعلوم
I- العقود والكتابات

.............
الفواتیر باستثناء الفواتیر -6

.رابعا من ھذا الفصل8ع العدد موضو
7-.........

دینارا 0,500
عن كل فاتورة

بطاقات تمویل الھاتف التي لا -8
.دنانیر5یتجاوز مقدارھا 

دینار عن 0,100
كل دینار

بطاقات تمویل الھاتف التي -مكرّر8
.دنانیر5یتجاوز مقدارھا 

دینار عن 0,500
دنانیر أو 5كل 

نانیر د5جزء من 
من مبلغ البطاقة

عملیات تمویل الھاتف غیر -ثالثا 8
المجسّمة ببطاقة مھما كانت طریقة 

.التمویل 

دینار عن 0,500
دنانیر من 5كل 

رقم المعاملات
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النص المقترحالنص الحالي
المجسّمة ببطاقة مھما كانت طریقة 

.التمویل 
دنانیر 5عن كل 

من رقم 
المعاملات

فواتیر خطوط الھاتف مؤجّلة –رابعا8
الدفع 

دینار 0,400
دنانیر 5عن كل 

5و جزء من أ
دنانیر من مبلغ 

الفاتورة

IIـ الوثائق الإداریة
بطاقة التعریف الوطنیة وبطاقة -1

إقامة الأجانب
بطاقة التعریف الوطنیة-
بطاقة إقامة الأجانب-
تجدید بطاقة التعریف أو بطاقة إقامة -

الأجانب بسبب الضیاع أو الإتلاف
2-.......
3-........
4-...........

دینارا3,000
دینارا15,000
دینارا25,000

ـ قرارات الترخیص في فتح محلات 5
الكحولیة  بیع المشروبات

 ....... ـ  6
  ......... ـ 7

دینارا200,000

ـ رخص الأسلحة وبطاقات شراء 8
:البارود 

ـ رخصة شراء أو إدخال الأسلحة
المطبوعات التي لا تحمل طابعا -9

والتي لھا قیمة معیّنةجبائیا
..........................

رخصة جولان السیارات-

دینارا20,000

دینارا3,000

فواتیر خطوط الھاتف –رابعا8
مؤجّلة الدفع 

دینار عن 0,500
دنانیر أو 5كل 

دنانیر 5جزء من 
من مبلغ الفاتورة

قصاصات مسابقات النھوض -9
بالریاضة

عن كل 0,100
دینارا أو جزء من 
الدینار من مبلغ 

القصاصة
دینارا30,000عقود الزواج-10
II-الوثائق الإداریة
بطاقة التعریف الوطنیة وبطاقة -1

إقامة الأجانب
بطاقة التعریف الوطنیة-
تجدید بطاقة التعریف بسبب الضیاع -

أو الإتلاف
بطاقة إقامة الأجانب -
تجدید بطاقة إقامة الأجانب خارج -

الآجال أو بسبب الضیاع أو الإتلاف
2-.......
3-........
4-...........
قرارات الترخیص في فتح محلات -5

بیع المشروبات الكحولیة

دینارا3,000
دینارا25,000

دینارا100,000
دینارا300,000

رادینا500,000

6-......
7-......
رخص الأسلحة وبطاقات شراء -8

:البارود 
دینارا150,000رخصة شراء أو إدخال الأسلحة-
المطبوعات التي لا تحمل طابعا -9

جبائیا والتي لھا قیمة معیّنة
..............................

رخصة جولان السیارات -
یاراتالتمدید في رخصة جولان الس-

دینارا30,000
دینارا30,000

من ناحیة أخرى، تخضع الأحكام والقرارات القضائیة لمعلوم تسجیل یقع استخلاصھ إثر صدورھا 

.وتقدیمھا لإجراء التسجیل ولا تخضع القضایا عند نشرھا لمعلوم تسجیل

بمناسبة رفع القضایا أمام یقترح إحداث معلوم یستوجب ولغایة إخضاع نشر القضایا لمعلوم تسجیل، 

:ویقترح ضبط مبلغ المعلوم بما یعادل محكمة الاستئناف ومحكمة التعقیب والمحكمة الإداریة

،دینارا بالنسبة إلى القضایا التي یقع نشرھا أمام محكمة الاستئناف30-
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.لإداریةدینارا بالنسبة إلى القضایا التي یقع نشرھا أمام محكمة التعقیب والمحكمة ا50-

كما یقترح أن تعفى من معلوم النشر القضایا التي لا تخضع الأحكام الصادرة في شأنھا وجوبا لإجراء 

:التسجیل و المتمثلة في

  ؛الأحكام الصادرة في القضایا الجزائیة التي لم یقع فیھا القیام بالحق  الشخصي ـ 

  ؛ الأحكام الإستعجالیةـ 

  ؛ والتمھیدیةالأحكام والقرارات التحضیریة ـ 

  ؛ الأذون على العرائضـ 

  ؛ أعمال التتبع والأحكام المتعلقة بالإجراءات المتبعة للحصول على إعانة عدلیةـ 

و قرارات محكمة التعقیب المتعلقة بالطعن في أحكام المحكمة العقاریةأحكام المحكمة العقاریةـ 

مأمورو المصالح المالیة ،أعمال التتبع التي یقوم بھا ـ 

  ؛ الأحكام الصادرة في قضایا العرفـ 

  ؛الأحكام الصادرة في إطار نظام جبر أضرار حوادث الشغل والأمراض المھنیةـ 

الانتخابیة ؛الأحكام الصادرة في المادة ـ 

  ؛ الأحكام والقرارات القاضیة بدفع نفقةـ 

  ؛تجاوز السلطةىالقرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة في مادة دعاوـ 

�ΔѧϟϭϣΣϣ�ΕέέѧϘϟ�ϩΫѧϫ�ϰѧϠϋ�ΔΑΟϭΗγϣϟ�ϝϳΟγΗϟ�ϡϳϟΎόϣ�ϥϭϛΗ�ΎϣΩϧϋ�ΔϳέΩϹ�ΔϣϛΣϣϟ�ϥϋ�ΓέΩΎλ ـ ϟ�ΕέέϘϟ
  ؛ قانونیا على الدولة أو الجماعات العمومیة المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

.لطعن فـیـھااتفاقات وقرارات التحكیم والأحكام والقرارات الصادرة لتنفیذھا أو ل-

.الأحكام والقرارات الصادرة في مادة النزاعات الجبائیة-

إحداث 2013في إطار التمشي الرامي إلى ترشید الدعم تم بمقتضى قانون المالیة لسنة كذلك و 

:أتاوة دعم، ترصد لفائدة الصندوق العام للتعویض، وتوظف خاصة على 

لمؤسسة سیاحیة والمطاعم المصنّفة طبقا للتشریع الجاري بھ الملاھي والملاھي اللیلیة غیر التابعة -

%1العمل والمقاھي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي ومحلات صنع المرطبات بنسبة 

من رقم المعاملات خال من كل الأداءات والمعالیم،

الجبائي والذین الأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل بصرف النظر عن نظامھم-

من الدخل السنوي الصافي،%1دینار وذلك بنسبة 20.000یفوق دخلھم الصافي 

سنة  12كل مقیم بالمؤسسات السیاحیة كما تم تعریفھا بالتشریع الجاري بھ العمل یتجاوز سنھ -

.وذلك بمبلغ دینارین عن كل لیلة مقضّاة
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یدفع من قبل الزائرین لتونس مقابل استھلاكھم ومواصلة لنفس التمشي، یقترح إحداث معلوم تضامن 

دینار عن كل 30ویقترح أن یضبط مقداره بمبلغ .لمواد مدعّمة یوظف بمناسبة مغادرة التراب التونسي

سفرة یدفع بواسطة طابع جبائي یوضع على جواز السفر أو على أي وثیقة أخرى یقرّرھا وزیر الاقتصاد 

.شرطة عند خروج المسافروالمالیة ویختم من قبل مصالح ال

من ناحیة أخرى وبھدف تفادي الازدواجیة في تطبیق المعالیم المحدثة لنفس الغرض یقترح إلغاء 

.أتاوة الدعم الموظفة على كل مقیم بالمؤسسات السیاحیة
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تیسیر عملیات ختم الملفات

الجبائیة التي في طور التقاضي

:58الفصل 

:مكرّر ھذا نصّھ 65الحقوق والإجراءات الجبائیة فصل یضاف إلى مجلة

:مكرّر 65الفصل 

إذا أدلى أحد الطرفین بما یفید تجسیم الصلح بین في الطور الإبتدائي والإستئنافي طرح القضیة یتم

.الإدارة والمطالب بالأداء
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تیسیر عملیات ختم الملفات

الجبائیة التي في طور التقاضي

رح الأسبابش

)58الفصل (

من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائیة، یمكن لإدارة الجبایة و المطالب 60طبقا لأحكام الفصل 

بالأداء إبرام الصلح في الطور الابتدائي للتقاضي حیث نص ھذا الفصل على أنھ عند التوصل إلى اتفاق بین 

و یقع طرح .ما أجلا لتجسیم ذلك بتوقیع محضر صلحالمطالب بالأداء و الإدارة یضبط القاضي المقرر لھ

.القضیة إذا أدلى أحد الطرفین بما یفید تجسیم الصلح

من نفس المجلة بالنسبة إلى المرحلة الصلحیة فترة زمنیة محددة لا یمكن أن 61كما ضبط الفصل 

یوما بناء 30دة لا تتجاوز یوما بدایة من تاریخ أول جلسة مع إمكانیة التمدید في ھذا الأجل لم90تتجاوز 

.على طلب معللّ من القاضي المقرر

ھذا، و بھدف الإسراع لفض النزاعات وغلق الملفات في طور التقاضي ونظرا للإشكالیات المتعلقة 

بإبرام الصلح في المادة الجبائیة باعتبار أن مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائیة حصرت إمكانیة طرح القضیة 

م صلح في الطور الابتدائي للتقاضي مع تحدیده بآجال مضبوطة ، یقترح التنصیص صراحة على تبعا لإبرا

وذلك شریطة إثبات ما یفید تجسیم الصلح بین إدارة في الطور الإبتدائي والإستئنافيإمكانیة طرح القضیة 

.الجبایة والمطالب بالأداء
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2014إلغاء أحكام قانون المالیة لسنة 

بإحداث ضریبة عقاریة وبجبایة وسائل النقلالمتعلقة 

:59الفصل 

.2014من قانون المالیة لسنة 55أحكام الفصل 2014تلغى ابتداء من غرة جانفي 

:60الفصل 

من 76من الفصل 1وأحكام الفقرة 66و58لینأحكام الفص2014تلغى ابتداء من غرة جانفي 

.2014قانون المالیة لسنة 

:61الفصل 

63من الفصل IIIالواردة بالفقرة "5و4بالعددین "عبارة 2014عوّض ابتداء من غرة جانفي ت -1

2014من قانون المالیة لسنة 78كما تمت إضافتھا بمقتضى أحكام الفصل 2013من قانون المالیة لسنة 

".4بالعدد "بعبارة 

الواردة "من ھذا الفصل و4المنصوص علیھا بالعدد "عبارة 2014تلغى ابتداء من غرة جانفي -2

من78ى أحكام الفصل كما تمت إضافتھا بمقتض2013من قانون المالیة لسنة 63من الفصل IIIبالفقرة 

.2014قانون المالیة لسنة 
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2014إلغاء أحكام قانون المالیة لسنة 

المتعلقة بإحداث ضریبة عقاریة وبجبایة وسائل النقل

شرح الأسباب

)61إلى 59الفصول من (

إحداث ضریبة على العقارات التي یمتلكھا الأشخاص 2014تم بمقتضى قانون المالیة لسنة 

(الطبیعیون ).55الفصل .

:كما تضمّن قانون المالیة المذكور أحكاما تتعلق بمراجعة جبایة وسائل النقل شملت 

البضائع والتي لا تفوق حمولتھا المعلوم المستوجب على العربات المعدة لنقل الترفیع في تعریفة -

)58الفصل (%25بمعدّل أطنان 2النافعة 

دینار 80دینار بالنسبة لأربعة خیول و20تتراوح من إحداث أتاوة توظف على السیارات الخاصة -

لدعم %25تقدّر بـ والعربات الخاضعة للمعلوم الوحید التعویضي على النقل بالطرقات خیل  16بالنسبة للـ 

(ارد الصندوق العام للتعویضمو )76الفصل من 1الفقرة .

من المعلوم الوحید التعویضي على النقل بالطرقات %80ربط منح الفلاحین التخفیض بنسبة -

(والامتیازات الأخرى بإیداعھم التصریح في الوجود بعنوان نشاطھم الفلاحي )66الفصل .

من قانون المالیة 76من الفصل 1الفقرة و  66و58ھذا و باعتبار أن الأحكام الواردة بالفصول 

قد تم توقیف العمل بھا بمقتضى مذكرة إداریة صادرة عن رئاسة الحكومة استجابة للاحتجاجات   2014لسنة 

وكذلك في على مستوى التطبیقإشكالیات55، وإفراز الأحكام الواردة بالفصل من ناحیة التي ترتبت عنھا

من ناحیة أخرى،  فإنھ یقترح إلغاؤھا بمقتضى ق في إمكانیّة إرساء ضریبة على الثّروةالتّعمّ انتظار مزید 

.القانون
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ترشید إجراءات انتفاع الورق المعدّ 

لطباعة الصحف بالإعفاء من الأداء على القیمة المضافة

:62الفصل 

:لمضافة كما یلي الملحق بمجلة الأداء على القیمة ا"أ"من الجدول .أ)20ینقـحّ العدد 

تورید وصنع وبیع الورق المعدّ لطباعة الصحف الوارد تحت بند التعریفة الدیوانیة عدد .أ)20

وتنتفع بھذا الإعفاء المؤسسات الصحفیة المحدثة طبقا للتشریع الجاري بھ العمل وذلك عند قیامھا .48.01

.فیة أخرىبتورید ورق الصحف أو اقتنائھا الورق المذكور لدى مؤسسة صح

ویمنح ھذا الإعفاء للأشخاص من غیر المؤسسات الصحفیة بناء على ضمان بنكي بقیمة الأداء على 

القیمة المضافة المستوجب على قیمة الورق المورّد یقع إیداعھ بالإدارة العامة للدیوانة وذلك بالنسبة لكلّ عملیة 

مستوجب لدى القباضة المالیة التي یتم لدیھا دفع ویمكن تضمین مبلغ الأداء على القیمة المضافة ال.تورید

.المعالیم الدیوانیة الموظفة على الورق المورّد

المحدثة طبقا  ةیلمؤسسات الصحفل تتمّ تسویة ھذه الضمانات على ضوء الكمیات التي یقع التفویت فیھا

یتم التفویت فیھا للكمیات التي على القیمة المضافة بالنسبة ویقع استخلاص الأداء .للتشریع الجاري بھ العمل

.أو التي لم یقع تصفیتھا في أجل سنة ابتداء من تاریخ التوریدلغیر المؤسسات الصحفیة

:63الفصل 

:ھذا نصـھّ 2من مجلة الأداء على القیمة المضافة عدد 9من الفصل IVیضاف إلى الفقرة 

الملحق بھذه "أ"من الجدول .أ)20لعدد یتعیّن على مؤسسات الصحافة المنتفعة بأحكام ا)خامسا 2

المجلة، دفع الأداء على القیمة المضافة المستوجب بعنوان ورق الصحف غیر المستعمل لطباعة الصحف أو 

البیوعات من ورق الصحف لغیر مؤسسات الصحافة یضاف إلیھ خطایا التأخیر المستوجبة طبقا للتشریع 

.الجبائي الجاري بھ العمل
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جراءات انتفاع الورق المعدّ ترشید إ

لطباعة الصحف بالإعفاء من الأداء على القیمة المضافة

شــرح الأسبــاب

)63و 62لان الفص(

تنتفع عملیات تورید وصنع وبیع الورق المعد لطباعة الصحف بالإعفاء من الأداء على القیمة 

ن بنكي بقیمة الأداء على القیمة المضافة ویمنح ھذا الإعفاء لمؤسسات طباعة الصحف بناء على ضما

المضافة المستوجب على قیمة الورق المورد یقع إیداعھ بالإدارة العامة للدیوانة وذلك بالنسبة لكل عملیة 

.تورید

كما یمكن لھذه المؤسسات تضمین مبلغ الأداء على القیمة المضافة المستوجب لدى القباضة المالیة 

.دیوانیة الموظفة على الورق الموردالتي یتم لدیھا دفع المعالیم ال

استخلاصلطباعة الصحف ویقع استعمالھاوتتمّ تسویة ھذه الضمانات على ضوء الكمیات التي یقع 

.لغیر طباعة الصحف استعمالھاالأداء على القیمة المضافة بالنسبة للكمیات التي یقع 

لمتعلقّة بالإعفاء من الأداء على وبھدف عدم إثقال سیولة مؤسسات الصحافة وتبسیط الإجراءات ا

:القیمة المضافة بعنوان تورید ورق الصحف من قبل المؤسسات المعنیة، یقترح 

بضمان بنكي أو تضمین مبلغ الأداء على القیمة المضافة على مستوى الاستظھارحذف واجب -

مؤسسات الصحافة،

بعنوان ورق الصحف غیر دفع الأداء على القیمة المضافة المستوجبالتنصیص على وجوب -

المستعمل لطباعة الصحف أو البیوعات من ورق الصحف لغیر مؤسسات الصحافة تضاف إلیھ خطایا 

،التأخیر المستوجبة طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل

مواصلة العمل بالضمان المالي بالنسبة إلى واردات الورق المعدّ لطباعة الصحف من قبل الأشخاص -

.مؤسسات الصحافةمن غیر 
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تطھیر الوضعیة المالیة

لشركة الخطوط التونسیة

:64الفصل 

یرخص للدولة في تحمّل دیون شركة الخطوط التونسیة تجاه دیوان الطیران المدني والمطارات )1

م الشحن بعنوان معالیم الملاحة الجویة ومعالیم استعمال الأملاك العامة والمعالیم التجاریة والصناعیة ومعالی

والتي تمثل قیمة المدخرات المسجلة في )ملیون دینار165(في حدود مبلغ مائة وخمسة وستون ملیون دینار 

.2013القوائم المالیة للدیوان في موفى سنة 

23(كما یرخص في شطب خطایا التأخیر المتعلقة بھذا المبلغ في حدود ثلاثة وعشرون ملیون دینار 

)ملیون دینار

أیة تبعات ھذه الأحكامف النظر عن أحكام التشریع الجاري بھ العمل، لا ینجر عن تطبیق بصر2)

.جبائیة بعنوان الضریبة على الشركات
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تطھیر الوضعیة المالیة

لشركة الخطوط التونسیة

شرح الأسباب

)64الفصل(

420خسائر مالیة تناھز 2013و2012و 2011سجّلت شركة الخطوط التونسیة خلال السنوات 

م د، حیث عرفت تراجعا حادا في سیولتھا مما أدى إلى عجز الشركة عن الإیفاء بتعھداتھا المالیة تجاه 

م د تجاه شركة 165مزوّدیھا وخاصة دیوان الطیران المدني والمطارات فبلغت مستحقات ھذا الأخیر 

.م د23أخیر المتعلقة بھا والبالغة  بالإضافة إلى خطایا الت2013الخطوط التونسیة في موفى 

وتبعا لھذه الوضعیة تمّ اقتراح بعض الإجراءات التي من شأنھا مساعدة الشركة على تخطّي ھذه 

وتتمثل ھذه الاقتراحات في تحمّل الدولة لمستحقات دیوان الطیران المدني والمطارات تجاه .المرحلة الصعبة

والتي 2013دیسمبر 31ات المسجلة في القوائم المالیة إلى موفى شركة الخطوط التونسیة في حدود المدخر

.مع شطب خطایا التأخیر المتعلقة بھذا المبلغ)م د165ما قیمتھ (2012جوان 30تمت فوترتھا إلى غایة 

ھذا وحتى لا یكون لھذه الإجراءات تبعات جبائیة، یقترح التنصیص صراحة على أن عملیة الإنقاذ 

وتخصص .أثیر على النظام الجبائي في مادة الضریبة على الشركات بالنسبة إلى الشركتینلیس لھا أي ت

la(الفوائض الناتجة عن ھذه العملیة  reprise sur les provisions( على مستوى دیوان الطیران

.بعنوان ھذه العملیة الأخیرالمدني والمطارات لتسویة دین الدولة المسجل بحسابات ھذا 
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لفائدة الوكالة الوطنیة للتبغ والوقیدلتّرفیع في الأموال المخصّصة ا

:65الفصل 

یرخص لوزیر الاقتصاد والمالیة الترفیع في الأموال المخصصة لفائدة الوكالة الوطنیة للتبغ 

:دینار على النحو التالي 39 433 440 ,716 بمبلغوالوقید 

مستحقات الدولة المتخلدة بذمّة الوكالة الوطنیة للتبغ دینار بعنوان  52 395 383,784مبلغ إدماج -

والتي لم تدفع للخزینة العامة نظرا لضغوطات 1982والوقید بعنوان جبایة التبغ السابقة لسنة 

،التصرف والاستثمارمصاریف 

منحة الاستثمار المسندة من طرف الدولة لفائدة الوكالة بعنوان دینار  9 500 000مبلغ إدماج -

،تمویل مصنع التبغ بالقیروانیة للتبغ والوقید بعنوان الوطن

المبالغ المثقلة على حساب الدولة بعنوان إحداث دینار بعنوان  22 461 943,068مبلغ طرح -

.مصنع التبغ بالقیروان

:66الفصل 

من ھذا 65بصرف النظر عن أحكام التشریع الجاري بھ العمل، لا ینجر عن تطبیق أحكام الفصل 

.ون أیة تبعات جبائیة بعنوان الضریبة على الشركاتالقان
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لفائدة الوكالة الوطنیة للتبغ والوقیدالتّرفیع في الأموال المخصّصة 

شرح الأسباب

)66و65الفصلان (

المكوّنة لرأس (الأموال المخصصة للوكالة الوطنیة للتبغ والوقید الترفیع فيإلى الإجراءاتتھدف ھذه 

دون انعكاس (من خلال تطھیر الحسابات العالقة بینھا وبین الدولة التونسیة باعتماد عملیة  مقاصة )لالما

:بین الحسابات التالیة)مالي على میزانیة الدولة

المبالغ المستحقة على الدولة التونسیة لفائدة الوكالة الوطنیة للتبغ والوقید بعنوان إحداث مصنع التبغ -

.1987دیسمبر 01مّ ضبطھا ضمن عقد إحالة مؤرخ في بالقیروان والتي ت

المبالغ المستحقة على الوكالة الوطنیة للتبغ والوقید لفائدة الدولة بعنوان جبایة تبغ غیر مدفوعة للدولة -

وتتمثل في الجبایة ) 2014جانفي  23بتاریخ 66مكتوب الخزینة العامّة عدد (وسقطت بالتقادم 

والتي لم تدفع للخزینة العامة نظرا للضغوطات المسلطة 1982ود سنة الموظفة على التبغ إلى حد

.على الوكالة في إطار مصاریف التصرف والاستثمار

منحة الاستثمار المسندة لفائدة الوكالة من میزانیة الدولة بعنوان إحداث مصنع التبغ بالقیروان،-

الحسابات العالقة المذكورة أعلاه مع العلم أن الإجراء المقترح سیمكن من استعمال رصید تصفیة 

رقم (في تحسین مستوى الأموال المخصصة لفائدة الوكالة والذي لم یعد تتناسب مع مستوى نشاطھا 

بالإضافة إلى الانعكاس الإیجابي على )د.م3.350مقابل أموال مخصصة بـ د.م210المعاملات 

ل المخصصة من امتصاص جزء ھام من النتائج الأموال الذاتیة للوكالة حیث سیساھم الترفیع في الأموا

.السلبیة المؤجلة ضمن الأموال الذاتیة

كما یعدّ ھذا الإجراء من الأولویات في الوقت الحالي باعتبار أنّ مستوى الرصید السلبي للأموال الذاتیة 

توجب د وھو ما یس.م46,8ما قدره 2012دیسمبر 31تجاوز بكثیر نصف الأموال المخصصة لیبلغ في 

من مجلة الشركات التجاریة عقد جلسة عامّة خارقة للعادة للنظر في وضعیة الوكالة 388طبقا للفصل 

وتحدید مصیرھا، ویؤكد مراجعو الحسابات الذین تداولوا خلال السنوات الأخیرة على أعمال المراجعة للوكالة 

.جاري بھا العملعلى ضرورة إجراء ھذه العملیة  قصد ملاءمة التشاریع والتراتیب ال

ھذا وحتى لا یكون لھذه الإجراءات تبعات جبائیة، یقترح التنصیص صراحة على أن عملیة إعادة 

ھیكلة رأس مال الوكالة الوطنیة للتبغ والوقید لیس لھا أي تأثیر على النظام الجبائي في مادة الضریبة على 

.الشركات بالنسبة إلى الوكالة المذكورة
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التبغ بالقیروانضبط رأس مال مصنع

:67الفصل 

یرخص لوزیر الاقتصاد والمالیة في المساھمة في حق الدولة في رأس مال مصنع التبغ بالقیروان في 

:دینار  و تتوزع ھذه المساھمة كما یلي943,06898522شكل أموال مخصصة في حدود ما قیمتـھ 

متداولة المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من دینار بعنوان الأموال ال000500مساھمة نقدیة بمبلغ -

،1981لسنة  14من القانون عدد 4الفصل 

دینار تحصل علیھا المصنع في شكل منحة تشجیع الاستثمار،00024مساھمة نقدیة بمبلغ -

د بعنوان قیمة العناصر الشاملة للمكاسب والدیون 22.461.943,068مساھمة عینیة بمبلغ -

نع حسب ما تبرزه حسابیة الوكالة الوطنیة للتبغ والوقید وطبقا لعقد الإحالة المتعلقة بإنجاز المص

.1987دیسمبر 01المؤرخ فــــــي 
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ضبط رأس مال مصنع التبغ بالقیروان

شرح الأسباب

)67الفصل (

14من القانون عدد 4س مال مصنع التبغ بالقیروان طبقا للفصل أإلى ضبط رالإجراءاھدف ھذی

یقتضي إصدار والذي والمتعلق بإحداث مصنع التبغ بالقیروان 1981مارس 02المؤرخ في  1981لسنة 

كما تبرزه بالقیروان في تأسیس مصنع التبغ الوطنیة للتبغ والوقید قانون یضبط عناصر مساھمات الوكالة 

غرة دیسمبر عقد إحالة مؤرخ في بمقتضى لجنة مختصة في الغرض أعدتھحسابیات الوكالة وطبقا لتقریر 

باعتبار أن قیمة للتبغ والوقید رأس مال الوكالة الوطنیة الترفیع فيفي إطار الإجراءندرج ھذا یو.1987

بالطرح في إعادة إدماجھاس مال مصنع التبغ بالقیروان ھي عنصر من العناصر المقترح أالمساھمة في ر

.المذكورةمال الوكالةرأسھیكلة 
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ة مدیونیة وكالات الأسفارإجراءات لمعالج

المنتصبة بولاتي توزر وقبلي تجاه الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي

:68الفصل  

من ھذا الفصل، المتعلق 2تتكفل الدولة بتسدید أصل الدین وفقا للأحكام المنصوص علیھا بالفقرة 

عي بعنوان الفترة الممتدة من الثلاثیة بالمساھمات المحمولة على الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتما

لفائدة وكالات الأسفار الكائن مقرھا الاجتماعي بولایتي 2008إلى الثلاثیة الرابعة لسنة 1999الأولى لسنة 

وذلك في حدود ، والتي سجل بشأنھا مبالغ غیر مستخلصةالناشطة في تاریخ صدور ھذا القانون توزر وقبلي

.لمكاتب الجھویة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالولایتین المذكورتینعدد أعوانھا المسجلین با

تحدث لجنة بوزارة الشؤون الاجتماعیة تكلفّ بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بتكفل الدولة المذكور 

أعلاه ویتم ضبط ھذه اللجنة وتركیبتھا وطرق سیرھا بمقتضى قرار من وزیر الشؤون الاجتماعیة وتحمل 

نفقات المترتبة عن ھذا التكفل على إعتمادات العنوان الثاني لمیزانیة وزارة الشؤون الاجتماعیة في حدود ال

1مبلغ جملي لا یتجاوز  200 .دینار000

:69الفصـل 

:من ھذا القانون الشروط التالیة 68یستوجب الانتفاع بتكفل الدولة المنصوص علیھ بالفصل 

،2008دیسمبر 31طور النشاط الفعلي قبل تاریخ  دخلت أن تكون وكالة الأسفار قد -

أن تقدّم وكالة الأسفار مطلبا في الغرض في أجل سنة من تاریخ صدور ھذا القانون مرفوقا بشھادة -

المشار إلیھ أعلاه ؛68إبراء ذمّة للفترات المستوجبة إلى اللجنة المنصوص علیھا بالفصل 

أصل المساھمات المحمولة على الأجراء و المصاریف و أن تقوم وكالة الأسفار بخلاص كامل -

إلى 1999نسب المساھمات المتعلقة بـحوادث الشغل خلال الفترة الممتدة من الثلاثیة الأولى لسنة 

 ؛2008الثلاثیة الرابعة لسنة 

أن تقوم وكالة الأسفار بخلاص كامل أصل مختلف المساھمات المستوجبة قانونا مع المصاریف -

للفترات السابقة و اللاحقة لفترة التمتع بالامتیاز و إلى غایة صدور ھذا القانون؛ بالنسبة
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أن تقوم وكالة الأسفار بتسویة وضعیتھا بعنوان خطایا التأخیر طبقا للتشریع و التراتیب الجاري -

بھـا العمل ؛

ستخلاص مع أن تقوم وكالة الأسفار بإیداع التصاریح الجبائیة التي حل أجلھا أو ضبط رزنامة ا-

.متخلدة بذمتھقابض المالیة المؤھل إذا كان لھا دیون جبائیة
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إجراءات لمعالجة مدیونیة وكالات الأسفار

المنتصبة بولاتي توزر وقبلي تجاه الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي

شرح الأسباب

)69و 68الفصلان (

لسیاحي بولایتي توزر وقبلي والحد من تأثیر تراجع یھدف ھذا الإجراء إلى الإحاطة بالقطاع ا

مؤشّرات النشاط السیاحي باعتبارھا الجھة الأكثر تضررا وذلك  من خلال معالجة مدیونیة وكالات الأسفار 

المنتصبة بالجھة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حیث یقترح ضمن ھذا الإطار تكفل الدولة بأصل 

ساھمات المحمولة على الأعراف في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الدین المتعلق بالم

لفائدة وكالات الأسفار التي 2008إلى الثلاثیة الرابعة لسنة 1999الفترة الممتدة من الثلاثیة الأولى لسنة 

.وزر أو قبليأودعت تصاریحھا بالأجور في الآجال القانونیة والتي یكون مقرھا الاجتماعي بولایتي ت

وتبعا لھذا یقترح إحداث لجنة بوزارة الشؤون الاجتماعیة تعرض علیھا مطالب الانتفاع بھذا التكفل 

مع تحمیل النفقات المترتبة عن ھذا الإجراء على میزانیة وزارة الشؤون الاجتماعیة في حدود مبلغ جملي لا 

1یتجاوز  200 .دینار000

:إدراج الشروط التالیة توجیھھ لمستحقیھ یقترح ولضمان حسن تطبیق ھذا الإجراء و

 ؛ 2008دیسمبر 31أن تكون وكالة الأسفار المعنیة قد دخلت طور النشاط الفعلي قبل تاریخ -

أن تقدّم وكالة الأسفار المعنیة مطلبا في الغرض في أجل سنة من تاریخ صدور ھذا القانون مرفوقا -

ى اللجنة المنصوص علیھا أعلاه ؛بشھادة إبراء ذمّة للفترات المستوجبة إل

أن تقوم وكالة الأسفار المعنیة بخلاص كامل أصل المساھمات المحمولة على الأجراء و -

الأولىالمصاریف و نسب المساھمات المتعلقة بـحوادث الشغل خلال الفترة الممتدة من الثلاثیة 

 ؛ 2008إلى الثلاثیة الرابعة لسنة   1999لسنة 

سفار المعنیة بخلاص كامل أصل مختلف المساھمات المستوجبة قانونا مع أن تقوم وكالة الأ-

المصاریف بالنسبة للفترات السابقة و اللاحقة لفترة التمتع بالامتیاز و إلى غایة صدور ھذا 

القانون؛
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أن تقوم وكالة الأسفار المعنیة بتسویة الوضعیة المتعلقة بخطایا التأخیر طبقا للتشریع و التراتیب -

اري بھـا العمل ؛الج

أن تقوم وكالة الأسفار المعنیة بإیداع التصاریح الجبائیة التي حل أجلھا أو ضبط رزنامة -

.متخلدة بذمتھاستخلاص مع قابض المالیة المؤھل إذا كانت لھا دیون جبائیة
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2014استثناء بعض المواد المورّدة قبل غرة جانفي 

2014لمحدثة بمقتضى قانون المالیة لسنة من تطبیق المعالیم ا

:70الفصل 

 2013لسنة  54من القانون عدد 70من الفصل 2الفقرة وأحكام 69الفصل أحكام لا تطبّق-1

المنتجات المورّدة قبل غرّة جانفي على ، 2014المتعلق بقانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 30المؤرخ في 

1المنتجات المنصوص علیھا بالفقرة  باستثناءبلد التصدیر قبل ھذا التاریخ وذلك أو التي تمّ شحنھا في 2014

.من نفس القانون70من الفصل

كما تم تنقیحھ 2006من قانون المالیة لسنة 13یضاف إلى أحكام المطة الخامسة من الفصل -2

:ما یلي 2014من قانون المالیة لسنة 68بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 

في موضوع رخص تورید مسندة كات وقطع الغیار المستعملة كمیات المحرّ لا یطبّق المعلوم علىو

أو التي تمّ 2014المنتجات المورّدة قبل غرّة جانفي وعلى 2013بعنوان سنة الممنوحةإطار الحصص 

.شحنھا في بلد التصدیر قبل ھذا التاریخ
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2014غرة جانفي استثناء بعض المواد المورّدة قبل 

2014من تطبیق المعالیم المحدثة بمقتضى قانون المالیة لسنة 

شرح الأسباب

)70الفصل (

سحب المعالیم الدیوانیة والمعلوم 2014من قانون المالیة لسنة 70و69الفصلین أحكام تمّ بمقتضى 

المماثل على غرار الاستعمالت على الاستھلاك المستوجبة على مادة الرّخام على بعض المنتجات المورّدة ذا

تم بمقتضى قانون المالیة  كما .وذلك في إطار تعدیل جبایة ھذه المنتجاتوالترافرتینجرانیتالدولومي وال

تعویض الصندوق الوطني للتحكّم في الطاقة بصندوق الانتقال الطاقي مع تدعیم موارده خاصة  2014لسنة 

دنانیر عن الكیلوغرام من وزن 3الغیار المستعملة حدّد بــبمعلوم إضافي یوظف على المحرّكات وقطع

.المستعملةالمحرّك أو قطع الغیار

الكمیات المورّدة غیر أنھ لم یتم ضبط تاریخ لتطبیق ھذا الإجراء فباتت المعالیم المحدثة مطبّقة على 

مما التصدیر قبل ھذا التاریخ التي لم یتم تسریحھا وكذلك الكمیات التي تم شحنھا ببلد2014قبل غرة جانفي 

.المعالیم الجدیدة المحدثةمن الكمیات المذكورةأدى إلى التطبیق الرجعي للإجراء، لذلك یقترح استثناء 

كمیات المحرّكات وقطع الغیار المستعملة استثناء وعلى ھذا الأساس، یقترح التنصیص صراحة على 

المنتجات المورّدة قبل وعلى 2013بعنوان سنة  ةالممنوحإطار الحصص موضوع رخص تورید مسندة في

.من تطبیق المعلوم المذكورأو التي تمّ شحنھا في بلد التصدیر قبل ھذا التاریخ2014غرّة جانفي 

:ویبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح 

النص المقترحالنص الحالي
المتعلق بقانون  2005لسنة  106القانون عدد 

2006یة لسنة المال
:13الفصل 

-.....
بمعلوم یوظف على تورید المحركات وقطع -

الغیار المستعملة المدرجة بأرقام التعریفة الدیوانیة 
:التالیة
.......

دنانیر عن كل 3ویحتسب المعلوم على أساس 
.من وزن المحرّك أو قطع الغیاركیلوغرام

المتعلق بقانون  2005لسنة  106القانون عدد 
2006المالیة لسنة 

:13الفصل 
-.....
ت وقطع بمعلوم یوظف على تورید المحركا-

الغیار المستعملة المدرجة بأرقام التعریفة الدیوانیة 
:التالیة
.......

دنانیر عن كل 3ویحتسب المعلوم على أساس 
.من وزن المحرّك أو قطع الغیاركیلوغرام
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إلى تطبّق على المعلوم عند التورید بالنسبة
الاستخلاص والواجبات والمراقبة ومعاینة 
المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم 
والاسترجاع نفس القواعد المعمول بھا في مادة 

.المعالیم الدیوانیة

تطبّق على المعلوم عند التورید بالنسبة إلى 
الاستخلاص والواجبات والمراقبة ومعاینة 

النزاعات والتقادم المخالفات والعقوبات و
والاسترجاع نفس القواعد المعمول بھا في مادة 

.المعالیم الدیوانیة
كات وقطع كمیات المحرّ لا یطبّق المعلوم علىو

موضوع رخص تورید مسندة الغیار المستعملة 
2013بعنوان سنة الممنوحةفي إطار الحصص 

2014المنتجات المورّدة قبل غرّة جانفي وعلى 
شحنھا في بلد التصدیر قبل ھذا أو التي تمّ 

.التاریخ
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اعتماد منظومة الرقابة المعدّلة

للمصاریف العمومیة

:71لفصل ا

یمكن اعتماد الرقابة المعدلة بالنسبة إلى الوزارات التي تستعمل میزانیات مضبوطة حسب برامج 

.من القانون الأساسي للمیزانیة 11على معنى الفصل 

فى من التأشیرة المسبقة لمراقبة المصاریف العمومیة نفقاتھا التي یقل مبلغھا عن أسقف تضبط وتع

.رئیس الھیئة العامة لمراقبة المصاریف العمومیةبالنسبة إلى كل وزارة من قبل



______________________________________________________________________________
157 :ص –2014جویلیة 03نسخة  – 2014مشروع قانون المالیّة التّكمیلي لسنة 

اعتماد منظومة الرقابة المعدّلة

للمصاریف العمومیة

شرح الأسباب

)71الفصل (

التي تجسیم برنامج التصرف في المیزانیة حسب الأھداف، و حتى تتمكّن الوزارات النموذجیة  في إطار 

،من استكمال من القانون الأساسي للمیزانیة11تستعمل میزانیات مضبوطة حسب برامج على معنى الفصل 

ذه الوزارات اعتمادلھمكن التجربة من خلال تفعیل إرساء منظومة رقابة على النفقات العمومیة أكثر نجاعة، ی

.المعدّلةالرقابة

لنفقات اتعھدات على المسبقةالرقابةإجراءات ملاءمةإلى المعدلةالرقابةتھدف و

الداخلیة الرقابةأنظمةتطبیقوجودةالتصرفمخاطرمستوى مع یتماشى بما العمومیة

.بالنسبة إلى كل وزارةللمیزانیة

تخفیف الإجراءات العملیة لصرف لمعدلة في و بصفة عملیة یتجسم نظام الرقابة ا

إعفاء التعھدات بالنفقات التي یقل مبلغھا عن أسقف یتم تحدیدھا على بمیزانیات ھذه الوزارات 

.أن تبقى خاضعة لإمكانیة مراقبتھا لاحقا

ضبط شروط و قواعد الرقابة المعدلة الممارسة من قبل مراقبي المصاریف العمومیة على الوزارات وت

.بقرار من رئاسة الحكومةلمعنیة بالتجارب النموذجیة لنظام التصرّف في المیزانیة حسب الأھداف ا

یحجّر عقد أیة نفقة من نفقات الدولة قبل من مجلةّ المحاسبة العمومیة 88الفصل و نظرا إلى أن  

لذا .ا نفس المجلةالحصول على تأشیرة مصلحة مراقبة المصاریف العمومیة، إلا في الحالات التي استثنتھ

منظومة الرّقابة المعدّلة و آلیّاتھا و التّرخیص في عقد نفقات دون التّأشیرة المسبقة لمراقب إضافة یقترح

المصاریف العمومیّة وذلك بالنّسبة إلى النّفقات الخاضعة لذلك الصّنف من الرّقابة، دون تنقیح مجلة المحاسبة 

على جمیع الوزاراتلمرحلة التّجریبیّة و تعمیم منظومة الرّقابة المعدّلةالعمومیة و ذلك إلى حین استكمال ا
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تشجیع القطاع الخاص على تمویل المؤسسات والأعمال الثقافیة 

:72فصل 

من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على 12الفصل إلىیضاف-1

:نصھاما یليمكرر في 5فقرة الشركات 

التي تتحصل المؤسسات أو المشاریع أو الأعمال ذات الصبغة الثقافیةالمسندة إلى الرعایا.مكرر5

.مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافةعلى 

من الفقرة الأخیرةالمطة الواردة ب"في الھبات والإعانات"بعد عبارة "والرعایا"عبارة ضافت-2

من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على 59من الفصلIIالفرعیة الأولى من الفقرة 

.الشركات
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تشجیع القطاع الخاص على تمویل المؤسسات والأعمال الثقافیة 

شرح الأسباب

)72الفصل (

أحد أھم آلیات تشجیع الأنشطة الثقافیة والتراثیة حیث تمكّن ھذه الآلیة من )mécénat(تمثل الرعایة 

فیز الأشخاص الطبعییین والمؤسسات الاقتصادیة والمستثمرین على تمویل المشاریع والمؤسسات ذات تح

.الصبغة الثقافیة

وبعض الدول ....)إیطالیا،ألمانیا، فرنسا، (وقد عرفت ھذه الآلیة تطورا كبیرا في الدول الغربیة 

مج والمشاریع الثقافیة والمحافظة على ومكّنت من تمویل العدید من البرا.....)قطر، المغرب،(العربیة 

.التراث

، وباعتبار أھمیة دور المؤسسات والأعمال والمشاریع الثقافیة في ترسیخ قیم الحق في الثقافة لذلك

وصقل المواھب وتأطیرھا في مختلف المیادین الإبداعیة وفي مختلف الجھات وخاصة منھا الداخلیة التي تفتقر 

،  والمتاحفملائمة، على غرار المكتبات العمومیة ودور الثقافة والمراكز الثقافیة والفنیةإلى بنیة تحتیة ثقافیة

من ناحیة، وبھدف تشجیع القطاع الخاص على معاضدة مجھودات الدولة في ھذا المجال، من ناحیة أخرى، 

الشركات یقترح تمكین الأشخاص والمؤسسات من طرح من قاعدة الضریبة على الدخل أو الضریبة على 

.المؤسسات أو المشاریع أو الأعمال ذات الصبغة الثقافیةالمسندة إلى الرعایا

ھذا وبھدف إحكام متابعة الامتیاز المذكور، یقترح حصره في الرعایا المسندة إلى المؤسسات أو 

ومطالبة مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافةالتي تتحصّل علىالمشاریع أو الأعمال ذات الصبغة الثقافیة

المسندة الرعایافي تصاریحھم السنویة بالضریبة بقائمة مفصلة إرفاقبالأشخاص الذین یسندون ھذه الرعایا 

.تتضمن ھویة المستفیدین والمبالغ المسندة لھم

.ومن شأن ھذا الإجراء أن یخلق دینامیكیة جدیدة في المیدان الثقافي وحمایة التراث الوطني
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:لتالي النص الحالي والنص المقترح ویبین الجدول ا

النص المقترحالنص الحالي
مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین 

والضریبة على الشركات
:12الفصل 

................
الھبات والإعانات التي تسند إلى أعمال أو .5

منظمات ذات مصلحة عامة أو التي لھا صبغة 
أو اجتماعیة أو ثقافیة خیریة أو تكوینیة أو علمیة

بالألف 2عندما یقع إثبات صرفھا وذلك في حدود 
.من رقم المعاملات الخام

إلا أنھ یمكن طرح كامل الھبات والإعانات المسندة 
إلى منظمات أو مشاریع أو أعمال اجتماعیة 

.تضبط بقائمة یصادق علیھا بأمر

مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین 
على الشركاتوالضریبة

:12الفصل 
................

دون تغییر

دون تغییر

المؤسسات أو المسندة إلى الرعایا.مكرر5
المشاریع أو الأعمال ذات الصبغة الثقافیة التي 

.مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافةتتحصل على 

:59الفصل 
II. یتعین على الأشخاص المعنویین وكذلك

ص الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الأشخا
الدخل حسب النظام الحقیقي بما في ذلك 
الأشخاص الماسكین لمحاسبة مبسطة طبقا 
للتشریع المحاسبي للمؤسسات أن یرفقوا 

:تصاریحھم السنویة بـ 
-......
-......
-......
قائمة مفصلة في الھبات والإعانات المسندة -

.الغ المسندة لھمتتضمن ھویة المستفیدین والمب

:59الفصل 
II. یتعین على الأشخاص المعنویین وكذلك

الأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة على 
الدخل حسب النظام الحقیقي بما في ذلك 
الأشخاص الماسكین لمحاسبة مبسطة طبقا 
للتشریع المحاسبي للمؤسسات أن یرفقوا 

:تصاریحھم السنویة بـ 
-......
-......
-......
والرعایا قائمة مفصلة في الھبات والإعانات -

المسندة تتضمن ھویة المستفیدین والمبالغ المسندة 
.لھم
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رسملة البنوك العمومیة

:73الفصل 

30المؤرخ في 2013لسنة  54من القانون عدد 17الواردة بالفصل "بمقتضى قانون "تعوض عبارة 

المؤرخ 2013لسنة  51من القانون عدد  5وبالفصل 2014یة لسنة  المتعلق بقانون المال2013دیسمبر 

بمقتضى أمر من رئیس الحكومة "بعبارة 2013المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة 2013دیسمبر 23في 

.باقتراح من الوزیر المكلف  بالمالیة  "
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رسملة البنوك العمومیة

شرح الأسباب

)73الفصل (

التنصیص على أن عملیة 2014وقانون المالیة لسنة 2013تم بمقتضى قانون المالیة التكمیلي لسنة 

ضفاء المرونة اللازمة لتجسیم إلا أنھ ولإضخ الأموال في رأس مال البنوك العمومیة تتم بمقتضى قانون

بأمر من رئیس الحكومة باقتراح یقترح أن تتم العملیة المذكورة عملیة  رسملة البنوك العمومیة وترشید كلفتھا

علما أنھ لا یمكن  في الوقت الحاضر ضبط المبالغ المخصصة للبنك الوطني .من الوزیر المكلق بالمالیة

ومن جھة أخرى فأنھ من المستحسن عدم .الشاملتدقیقھالتأخیر المسجّل في إنطلاق عملیّة الفلاحي باعتبار 

لیا باعتبار تعدد سیناریوات رسملة البنوك المعنیة وإمكانیة الاقتصاد في ضبط مبالغ رسملة البنوك العمومیة حا

الكلفة الممكن تحمیلھا على الدولة حیث یرتبط مستوى الكلفة بمدى مواكبة المساھمین الخواص لعملیة الرسملة 

.ولكیفیة تنفیذ ھذه العملیة طبقا للتوجھات العامة للدولة في مجال التمویل العمومي
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لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطةصندوقإحداث 

التي تمرّ بصعوبات مالیّة ظرفیّة

وتوفیر موارد لفائدتھ

:74الفصل 

المؤسسات الصغرى یھدف إلى دعم "مؤسسات الصغرى والمتوسطةالدعم صندوق ل"یحدث 

محافظة على طاقتھا مواصلة نشاطھا والوإلى تمكینھا منة ظرفیّ مالیّةوالمتوسطة التي تمر بصعوبات 

.التشغیلیة

ویتمّ التّصرّف في برامج الصندوق .لیب تدخّلھاتضبط بأمر قواعد تنظیم وتسییر الصندوق وشروط وأس

بنك تمویل المؤسسات الصغرى وبمقتضى إتفاقیات تبرم بین الوزیر المكلفّ بالمالیّة وتمویلھا ومتابعتھا 

.التونسیة للضمانوالشركةوالمتوسطة 

:75ل الفص

:دعم مؤسسات الصغرى والمتوسطةیموّل صندوق

.بإعتمادات من میزانیّة الدّولة-

.الإعتمادات المالیّة التي یمنحھا الصّندوقإستخلاصبالمبالغ المتأتیّة من -

.الجاري بھا العملوبأیّة مبالغ أخرى قد تخصّص للصندوق بمقتضى القوانین والتّراتیب-
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المؤسسات الصغرى والمتوسطةلدعمصندوقإحداث 

ظرفیّةمالیّةالتي تمرّ بصعوبات 

وتوفیر موارد لفائدتھ

شــرح الأسباب

)75و74الفصلان (

لمحافظة على نشاط وادفع نسق الاستثمار وتجسیما لبرنامج الحكومة الرامي لتدعیم النمو الاقتصادي 

تمكینھا من خلال وعلى طاقتھا التّشغیلیّةظرفیّةمالیّةبصعوبات التي تمرّ ات الصغرى والمتوسطة المؤسّس

،یقترحلتنمیة أنشطتھا وتطویر مؤشّراتھامن صیغ تمویل تشاركيّ توفّر لھا قاعدة من برنامج إعادة ھیكلة و

المبالغ ومن )د.م100(یتمّ تمویلھ من میزانیّة الدّولة والمتوسطةالصغرىالمؤسسات لدعمصندوقإحداث 

بعنوان آلیات تمویل وإحاطة تشاركیّة متكاملة إستخلاص الإعتمادات المالیّة التي یمنحھا الصّندوقالمتأتیّة من 

:تتمثّل في 

الإحاطة والمرافقةالتشخیص آلیة -

آلیة  لتدعیم رأس المال-

آلیة القروض-

قروض المساھمة آلیة -

آلیة الضمان-

أن مھمة مع العلم .لیب تدخّلھاوأستضبط بأمر قواعد تنظیم وتسییر الصندوق وشروط أنّ ویقترح

التونسیة والشركةإلى بنك تمویل المؤسسات الصغرى و المتوسطةالتصرف في ھذا الصندوق سوف توكل

جدید من القانون الأساسي 22ذلك طبقا للفصل والمالیة تبرم مع الوزیر المكلف باتبمقتضى اتفاقیللضمان

.للمیزانیة
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والعقابیةویر المنظومة الردعیة تط

مجال حفظ الصحة والنظافة العامةفي 

:76فصل ال

المتعلق بمخالفة 2006أوت 14المؤرخ في  2006لسنة  59أضیفت إلى عنوان القانون عدد -

"منھ عبارة 6تراتیب حفظ الصحـة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلیة والفصل الأوّل منھ والفصل 

".حفظ الصحة "بارة مباشرة بعد ع"النظافـة العامة 

المؤرخ في  2006لسنة  59من القانون عدد "في معاینة المخالفات "العنوان الثاني "غیّرت تسمیة -

المتعلق بمخالفة تراتیب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلیة كما یلي 2006أوت 14

".في معاینة المخالفات والجنح "

2006أوت 14المؤرخ في  2006لسنة  59من القانون عدد 6من الفصل2تضاف إلى الفقرة -

"أو الجنحة "المتعلق بمخالفة تراتیب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلیة عبارة 

المحكمة "بعبارة "قاضي الناحیة "، كما تعوّض عبارة "لمرتكب المخالفـة "مباشرة بعد عبارة 

.10و7،9، 6الفصول وذلك أینما وجدت ب"المختصة 

:77الفصـل 

المتعلق 2006أوت 14المؤرّخ فـــي  2006لسنة  59من القانون عدد 3و2ینألغیت أحكام الفصل

:بمخالفة تراتیب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلیة وعوضت بالأحكام التالیة 

ة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات تنقسم مخالفة تراتیب حفظ الصحة والنظاف–جدید2الفصل 

:المحلیة إلى قسمین

مخالفات-

 جنـح -

.ثلاثة أصنافوالنظافة العامة إلىوترتب المخالفات المتعلقة بتراتیب حفظ الصحة 

.وتضبط المخالفات لكلّ صنف والخطایا المستوجبة بأمر باقتراح من وزیر الداخلیة
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:الجنح لتراتیب حفظ الصحة والنظافة العامة من قبل تقع معاینة المخالفات و–جدید3الفصل 

من مجلة الإجراءات 10من الفصل 4و3مأمورو الضابطة العدلیة المشار إلیھم بالعددین -

.الجزائیة

".ب "و "أ "أعوان الشرطة والحرس البلدي من الصنفین -

.أعوان الجماعات المحلیة المحلفین والمؤھلین للغرض-

ن والمؤھلون للغرض التابعین للوكالة الوطنیة لحمایة المحیط ولوكالة حمایة الأعوان المحلفو-

.وتھیئة الشریط الساحلي

والمھندسین ذوي الإختصاص والفنیین السامیین للصحة المحلفین والمؤھلین الأطباء والبیاطرة-

.للغرض

.تعمالھا بأمركما یمكن معاینة ھذه المخالفات والجنح بأجھزة یتمّ تحدیدھا وضبط طریقة إس

یتم ضبط شروط تأھیل الأعوان المكلفین بمعاینة المخالفات والجنح لتراتیب حفظ الصحة والنظافة 

.العامة بقرار مشترك من الوزارات المعنیة

:78الفصـل 

المتعلق بمخالفة تراتیب 2006أوت 14المؤرخ في  2006لسنة  59یضاف إلى أحكام القانون عدد 

كما رابعا 10وثالثا  10ر ومكرّ 10ومكرّر 9لوفصالطق الراجعة للجماعات المحلیة حفظ الصحة بالمنا

  :ا یلي نصھ

تثبت المخالفات والجنح المتعلقة بتراتیب حفظ الصحة والنظافة العامة بجمیع –مكرّر9الفصـل 

.الوسائل المخوّلة قانونا

سلیط خطیة إداریة من ثلاثمائة دینار إلى یمكن لرئیس الجماعة المحلیة المعنیة ت–مكرّر10الفصـل 

.ألف دینار في صورة مخالفة تراتیب حفظ الصحة بالمنطقة البلدیة المعنیة مرجع النظر

وعلى المخـــالف زیـــادة على ذلك إزالة أثار المخالــــفة على نفـــقتھ ویتمّ آلیــا إیداع الــوسائل 

.مستودع الحجزوالمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة ب

تسلط الخطیة الإداریة بقرار معللّ من رئیس الجماعة المحلیة المعنیة الذي توجھ لھ سائر المحاضر ثمّ 

.یأذن باستدعاء المخالف للحضور بمكتب الإدارة المعنیة بغرض سماعھ بشأن المخالفة المنسوبة إلیھ
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محلیة مقابل إمضائھ أو إمضاء ممثلھ أو أحد ویتم إستدعاء المخالف بالطریقـة الإداریة بمقرّ الجماعة ال

.مستخدمیھ على جذر الإستدعاء بعد الإدلاء بما یثبت ھویتھ

وفي صورة الإمتناع عن الإمضاء أو عدم القدرة علیھ یتــمّ التنصیص على ذلك بجذر الإستدعاء ویحال 

.نظیر من قرار رئیس الجماعة المحلیة إلى المحاسب

لاص مبلغ الخطیة الإداریة بالقباضة المالیة المختصـة مقابل وصل في أجل لا ویتعیّن على المخالف خ

یتجاوز خمسة عشرة یوما من تاریخ إعلامھ، وإذا لم یقم المخالف بخلاص مبلغ الخطیة خلال ھذا الأجل 

یتولــى المحاسب العمومي المختصّ إستخلاص الخطیة وفق إجراءات إستخلاص دیون الجماعات المحلیة 

.صوص علیھا بمجلـة المحاسبة العمومیةالمن

أشھر وبخطیة تتراوح من ثلاثمائة 3یوما و16یعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بین –ثالثا  10الفصـل 

:دینار إلى ألف دینار كلّ مرتكب لإحدى الجنح التالیة

.إتلاف الحاویات أو السلات الحائطیة للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومیة-

لـــقــــــاء العشوائي للــفضلات المشابھـة للفضلات المنزلیة والمتأتـــیـة من الـمؤسســـــــــــات الإ-

والمنشآت و المحلات المعدّة لممارسـة الأنشطـة التجاریة أو الحرفیة أو السیاحیة أو وضعھا في أوعیة لا 

.في الأماكن غیر المخصصة لھاتستجیب للمواصفات المحدّدة من قبل الجماعة المحلیة المعنیة أو 

تلویث الأرصفـة أو الطرقات أو الساحات العمومیـة من جراء تصریف المیاه المستعملة من المحلات -

.المعدة لممارسة الأنشطـة التجاریة أو الحرفیة أو المعدة للسكنى أو من المؤسسات والمنشآت

.ھات العمومیة أو المناطق الخضراءالإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتز-

ترك أثاث أو معدّات زال الإنتفاع بھا أو ھیاكل مختلف وسائل النقل بالأرصفـة أو بالطرقــــــــات أو -

.بالساحات أو الحـــــدائق العمــــومیـة أو بالأراضي غیر المبنیــــة أو بمجـــاري المیاه والأودیة و الشواطئ

فضلات البناء والحدائق مھما كان حجمھا بالأماكن غیر المخصصة لھا من قبل إلقاء الأتربـة و-

.الجماعة المحلیة المعنیـة

.عدم تنظیف أرض غیر مبنیة من قبل المتصرّف فیھا-

عدم تسییج أرض غیر مبنیة من قبل مالكھا في الأجل المحدّد بقرار رخصـة البناء أو بالقرار -

.ا لصب الفضلاتالإلزامي للتسییج بما یعرضھ
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تربیـة الحیوانات  بما فیھا النحل و الطیور و مثیلھا داخل المحلات السكنیة  مما یتسبب  في تكاثر -

.الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بھم

عدم صیانة وتنظیف المركبات الصحیة داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجاریة أو الحرفیة طبقا -

.روط الصحیة المحدّدة من قبل الجماعة المحلیة المعنیة أو استغلالھا في أغراض أخرى أو تعمد غلقھاللش

عدم احترام الشروط الصحیة  بالمحلات المفتوحة للعموم و المتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل -

.والحمامات وقاعات الحلاقة والتجمیل والتمسید و قاعات الأفراح وغیرھا

مواد الغذائیة بوسائل أو في ظروف لا تستجیب للشروط الصحیة المحدّدة من قبل الجماعة نقل ال-

.المحلیة المعنیة

.عرض أو بیع أو خزن المواد الغذائیة ولفھا بكیفیة لا تستجیب للشروط الصحیـة-

اریـة إحداث أي نوع من الضجیج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسـة الأنشطة التج-

أو الحرفیـة المنتصبـة بالتجمعات السكنیـة أو من المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غیر 

.الأوقات المحدّدة من قبل الجماعة المحلیة المعنیة

.حرق الفضلات بمختلف أنواعھا-

.مطارإزالة أغطیة البالوعات أو الإضرار بقنوات تصریف المیاه المستعملة أو میاه الأ-

عدم توفر الشروط الصحیة للمداخن بالمحلات المعدّة لممارسـة الأنشطـة التجاریـة أو الحرفیـة -

.كالمطاعم والحمامات وغیرھا أو فقدانھا أو وجود خلل بھا

ـــ الانتصاب الفوضوي بالطرقات والشوارع والساحات العمومیة قصد عرض منتوجات للبیع دون 

ترخیص

أو سلخھا على خلاف الصیغ القانونیة ـ ذبح الحیوانات 

ولا یمنع ذلك المحكمة المتعھّدة بالموضوع من إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة من إزالة المضرّة 

.على نفقتھ والإذن بالحجز

.وفي صورة العود یتــمّ الحكم بضعف العقوبات المالیة المنصوص علیھا بھذا الفصل

:رابعا10الفصـل 
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ثالثا یمكن الحكم على المخالف بالعمل لأجل 10الحكم بالعقوبات المشار إلیھا بالفصل علاوة على 

المصلحة العامة كعقوبة تكمیلیة وذلك في مجال النظافة والعنایة بالبیئة 

ویر المنظومة الردعیة والعقابیةتط

مجال حفظ الصحة والنظافة العامةفي 

سبــــــــــابالأشــــــرح 

)78إلى 76الفصول من (

تطویر المنظومة الردعیة والعقابیة في المجال البیئي بالبلدیات وإعادة الاعتبار لتطبیق مبدأ في إطار 

principeالملوث یدفع الثمن du pollueur payeur أنت تلوث والمجموعة "والذي عوضتھ ظاھرة

مشھد للنتیجة و،...)معدات نظافة حملات نظافة متكررة دون جدوى، مساعدات مالیة، اقتناء("الوطنیة تدفع

مع  یتكرر في أغلب المدن والأحیاء الكبرى التي تحولت إلى مصب شاسع وعملاق للفضلات والأوساخالذي 

لروائح الكریھة رغم وجود النصوص القانونیة والتي كانت محل انتقادات من قبل الجماعات المحلیة اانتشار 

،لة بالبیئةفي ردع السلوكیات المخحیث لم تساھم 

تنقیح ، یقترح2014مارس 31ة وخاصة المؤرخة في وتنفیــــــــــذا لتوصیات جلسات العمل الوزاری

المتعلق بمخالفة تراتیب حفظ الصحة 2006أوت 14المؤرّخ في  2006لسنة  59وإتمام القانون عدد 

:بالمناطق الراجعة للجماعات المحلیة وفقا لما یلي 

قائمة الأعوان المكلفین بمعاینة المخالفات الصحیة لغایة مراجعة:ینة المخالفاتمعاعلى مستوى *

:إضافة توسیعھا من خلال

.أعوان الجماعات المحلیة المحلفین والمؤھلین للغرض-

الأعوان المحلفون والمؤھلون للغرض التابعین للوكالة الوطنیة لحمایة المحیط ولوكالة حمایة وتھیئة -

 .يالشریط الساحل

والمھندسین ذوي الإختصاص والفنیین السامیین للصحة المحلفین والمؤھلین الأطباء والبیاطرة-

.للغرض

یتم ضبط شروط تأھیل الأعوان المكلفین بمعاینة المخالفات والجنح لتراتیب حفظ الصحة على أن 

.والنظافة العامة بقرار مشترك من الوزارات المعنیة
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تم اقتراح معاینة ھذه المخالفات والجنح بأجھزة یتمّ :مخالفات والجنح المعاینةطرقعلى مستوى*

الحد العقوبات لمخالفات الصحة ھي حیث أن الغایة المنشودة من تشدید تحدیدھا وضبط طریقة إستعمالھا بأمر 

ساعة من الانفلات البیئي لسلوك المواطن ویمكن تحقیق ذلك باعتماد طرق جدیدة مثل المراقبة على مدار ال

بواسطة تجھیزات تقنیة على غرار الرادار الآلي  بالنسبة للمخالفات المروریة أو ما یعبر عنھا بالرقابة 

contrôleالعقابیة الآلیة  sanction automatiséمداخل (في أماكن معینة )كامیرا(آلیات أي تثبیت

ة إلقاء فضلات البناء والأتربة كمرحلة لمراقبة ورصد المخالفات البیئیة خاص....)المدن ، الساحات العامة 

أولى ثم تطویر مجال التطبیق لیشمل بقیة المخالفات البیئیة المتعلقة بالفضلات المنزلیة

تدعیم الجانب الردعي والوقائي حیث یؤدي إلى عدول الناس عن بعض یمكن منمن شأنھ أنوھو ما

ة آلیة و لا یمكن لأحد أن ینكر المفعول الردعي والمالي المخالفات البیئیة بسبب درایتھم المسبقة بوجود مراقب

.للرادار الآلي بالنسبة لمخالفات المرور

مخالفة تراتیب حفظ الصحة والنظافة العامة أصبحت حیث تغییر التكییف القانوني لبعض المخالفات*

:إلى قسمینتنقسم بالمناطق الراجعة للجماعات المحلیة 

مخالفات-

.قائمتھا ضمن مشروع القانونتحدید جنـح تم -

في  تمكین  رئیس الجماعة المحلیة المعنیة من تسلیط خطیة إداریة من ثلاثمائة دینار إلى ألف دینار*

صورة مخالفة تراتیب حفظ الصحة بالمنطقة البلدیة المعنیة مرجع النظر وعلى المخـــالف زیـــادة على ذلك 

ویتمّ آلیــا إیداع الــوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة إزالة أثار المخالــــفة على نفـــقتھ

.بمستودع الحجز وتسلط الخطیة الإداریة بقرار معللّ من رئیس الجماعة المحلیة المعنیة
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لأسلاك قوات الأمن الداخلي والدیوانةالمسندة وضع صیغة ترتیبیة للمصادقة على الترقیات 

مراجعة المسار المھنيفي إطار 

:79الفصل 

بصفة استثنائیة تتم المصادقة بمقتضى أمر على الترقیات المجراة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي "

"2014والدیوانة بعنوان سنة 
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انةلأسلاك قوات الأمن الداخلي والدیوالمسندة ضع صیغة ترتیبیة للمصادقة على الترقیات و

مراجعة المسار المھنيفي إطار 

)79الفصل(

شرح أسباب

في إطار مراجعة المسار المھني لأسلاك قوات الأمن الداخلي والدیوانة تم إسناد ترقیات استثنائیة 

.للأعوان المذكورین بھدف تدارك فترات التأخیر في الترقیة طیلة الحیاة المھنیة لكل عون

:رض تتلخص أھم محاورھا فيوقد تم إعتماد منھجیة في الغ

تسقیف الترقیات في حدود أربعة رتب،-

.الاعتماد على رتبة وتاریخ الانتداب كقاعدة في بناء المسار المھني-

.تنظیر خریجي نفس الدورات بنفس الطریقة وذلك حسب قاعدة عدم تلاحق الدورات-

المسار المھنيخصم مدة العمل غیر المنجز من الأقدمیة الإداریة العامة عند تسویة-

خصم سنة من سنوات التأخیر بالنسبة لكل من تحصل على عقوبتین من الدرجة الأولى وخصم -

.سنتین بالنسبة لكل من تحصل على عقوبة من الدرجة الثانیة

.وضع صیغة ترتیبیة للمصادقة على الترقیات المذكورةوعلى ھذا الأساس یقترح
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من الداخلي والدیوانة المستقیلین والمعزولین من غیر المتمتعین أعوان قوات الأتسویة وضعیّة

التقاعدب على مستوى الحقوق المرتبطة2011بالعفو العام والمعاد إدماجھم سنة 

:80الفصل 

تتحمل میزانیة الدولة بصفة استثنائیة المساھمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر "

الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمیة قصوى بعشرین سنة للانتفاع بجرایة بعنوان تسویة فترات

والذین باشروا فعلیا 2011تقاعد، وذلك بالنسبة لأعوان قوات الأمن الداخلي والدیوانة المعاد إدماجھم سنة 

.مھامھم بأسلاكھم الأصلیة دون أن یتم عزلھم من جدید

وان الذین بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماحھم وعلى من آل إلیھم تنسحب أحكام ھذا الفصل على الأع

.الحق في صورة الوفاة

".تضبط صیغ تحمل المساھمات وقاعدة احتسابھا بأمر من رئیس الحكومة
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أعوان قوات الأمن الداخلي والدیوانة المستقیلین والمعزولین من غیر المتمتعین تسویة وضعیّة

التقاعدب على مستوى الحقوق المرتبطة2011والمعاد إدماجھم سنة بالعفو العام

)80الفصل (

شرح أسباب

في إطار تمكین أعوان قوات الأمن الداخلي والدیوانة المستقیلین والمعزولین من غیر المتمتعین بالعفو 

لمعروض إلى من تسویة وضعیاتھم تجاه التقاعد، یھدف المشروع ا2011العام والمعاد إدماجھم سنة 

التنصیص على تحمل الدولة دفع المساھمات المحمولة على المؤجر وعلى العون وذلك بعنوان تسویة فترات 

.الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمیة قصوى بعشرین سنة للانتفاع بجرایة تقاعد

لوغ سن التقاعد والبالغ وستشمل ھذه التسویة الأعوان الذین لا یستوفون المدة المذكورة في تاریخ ب

تم إرجاعھم إلى العمل بحیث سیتم اعتماد تمش مرحلي یقوم على دفع 4892عونا من بین 1928عددھم 

المساھمات المذكورة عند بلوغ كل عون من الأعوان المعنیین سن الإحالة على التقاعد وذلك إلى حدود سنة 

2030.
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إحداث مكاتب صرف

:81الفصل 

ن للأشخاص الطبیعیین الذین تتوفر فیھم شروط دنیا تحدد بأمر ممارسة نشاط الصرف الیدوي یمك

وذلك بإحداث مكاتب صرف، ویتولى البنك المركزي التونسي خاصة ضبط شروط ممارسة نشاط مكاتب 

.الصرف وتحدید العملیات المخولة وآلیات الرقابة
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إحداث مكاتب صرف

)شرح الأسباب(

81الفصل

یعتبر إحداث مكاتب صرف من حیث المبدأ إجراءا ھاما إذ یساھم في توجیھ عملیات الصرف التي تتم 

.بصفة غیر شرعیة نحو القنوات الرسمیة وتدعیم المجھود الوطني في مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب

نون المنظم لھذه المھنة وباعتبار أن نشاط الصرف الیدوي یقتصر حالیا على البنوك بمقتضى القا

لأشخاص الطبیعیین الذین تتوفر فیھم شروط دنیا تحدد بأمر یقترح تمكین ا، )2001لسنة  65قانون عدد (

ممارسة نشاط الصرف الیدوي وذلك بإحداث مكاتب صرف،  ویتولى البنك المركزي التونسي خاصة ضبط 

وآلیات الرقابة وذلك بالاستئناس بتجارب شروط ممارسة نشاط مكاتب الصرف وتحدید العملیات المخولة 

.الدول الأجنبیة في ھذا المجال خاصة التي یتواجد فیھا الإطار القانوني لتعاطي نشاط مكاتب صرف
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الجـــــــــــــــــداول
























